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ویحكمھا  ، ملیون نسمة  33 ویبلغ عدد سكانھا ، الجزائر جمھوریة تقوم على نظام تعدد الأحزاب
س یللرئ و.  سنواتمسالذي ینتخب بتصویت شعبي لفترة رئاسة مدتھا خ )سیالرئ(س الدولة یرئ
  .ةأس الحكومترراء الذي یوزس الیرئو المجلس الوزاريتعیین وإقصاء أعضاء ل  الدستوریةسلطةال

 لیقة قد أعید انتخابھ عامفس بوتیوكان الرئ  . بدور القائد الأعلى للقوات المسلحةاس أیضیویقوم الرئ
وقد تم إجراء انتخابات برلمانیة متعددة  .  والتنافسالشفافیة في انتخابات اتسمت عامة ب2004

ل الأحزاب أیار سادتھا الشفافیة عموما بالرغم من عدم إتاحة وصول ك/ مایو17الأحزاب في 
 29كما تم إجراء انتخابات محلیة متعددة الأحزاب في .  السیاسیة إلى العملیة الانتخابیة

وفي عام .  تشرین ثاني، لكن تلك العملیة الانتخابیة شابتھا المخالفات والاتھامات بالتزویر/نوفمبر
السلطات یطرت سوبینما .  ، فرضت السلطات حالة الطوارئ التي استمرت طوال العام1992

 بعض الحالات التي تصرفت فیھا قوى الأمن ك ھناتكان ،  بشكل فعال على قوى الأمناالمدنیة عموم
 .بمنأى عن سلطة الحكومة

ستمرت الحكومة في إخفاقھا في تحدید مصیر آلاف الأشخاص الذین اختفوا في الاعتقالات ھذا وقد ا 
القیود التي فرضت على  نسان الكبیرة الأخرىحقوق الإمشاكل  وتضمنت . التي حدثت في التسعینات

نشاطات الأحزاب السیاسیة والتي حدّت من حق تغییر الحكومة بصورة سلمیة؛ وظھور تقاریر حول 
 وفترات ،فيس والاعتقال التع؛سائلةمولین الرسمیین من الؤوحصانة المس؛ إساءة المعاملة والتعذیب

وعدم وجود الحق في محاكمة ، محدودةال  القضاءلیةلاستقوا ،  المطولة التي تسبق المحاكمةزالاحتجا
س یتقیید الحریات المدنیة بما في ذلك حریة التعبیر والصحافة والتجمع وتأس، وعلنیة عادلة

 بما في ذلك القیود ، والقیود على الحریات الدینیة،قیود أمنیة على حریة الحركة؛ ووضع الجمعیات
الشفافیة في  وافتقار الحكومة إلى الفساد؛ ھذا إضافة إلى ن غیر المسلمی عبادةالمتزایدة على

. وتقیید حقوق العمالمرأة،والتمییز ضد ال ، ت الحكومیةتعاملاال

ھذا وقد ارتكبت الجماعات المسلحة عدد كبیر من الانتھاكات ضد المدنیین والمسؤولین الحكومیین 
.وأعضاء قوات الأمن

احترام حقوق الإنسان
:ترام كرامة الإنسان بما في ذلك عدم تعریضھ لأیا مما یلي  اح1القسم 

 الحرمان التعسفي أو غیر المشروع من الحیاة–أ 

.  لم ترد أیة تقاریر عن ارتكاب الحكومة أو أحد عملائھا لأیة أعمال قتل تعسفیة أو غیر مشروعة
 وعن الحكومة حول لداخلیة وزارة اوخلافاً للأعوام السابقة، ندرت التصاریح الصحفیة الصادرة عن

وبالرغم من ذلك، وبناء على ما .  عدد الكلي للوفیات بین صفوف الإرھابیین والمدنیین وقوات الأمنال
صفوف أوردتھ وزارة الداخلیة والتقاریر الصحفیة خلال العام، فإن العدد الكلي للوفیات بین 

 في عام 488 و2006 في عام 489بل مقا (670 قد ارتفع إلى الإرھابیین والمدنیین وقوات الأمن
 132ومن بین ھؤلاء، ذكرت الحكومة والبیانات الصحفیة أن الإرھابیین قد قاموا بقتل ).  2005
 142مقابل ( فردا من قوات الأمن 160وقتل ) 2005 في عام 76 و2006 في عام 70مقابل (مدنیا 

 شخصا 378قامت بقتل حوالي كما ذكرت أن قوات الأمن ).  2005 في عام 177 و2006في عام 
).2005 عام 235 و2006 في عام 277مقابل (یشتبھ بأنھم إرھابیون 



الجزائر

2

 (GSPC)  الجماعة السلفیة للدعوة والقتال الھجمات الإرھابیة علىولیة معظمؤتم تحمیل مسوقد 
ى كانون ثاني إل/ وغیرت اسمھا في ینایر2006أیلول /والتي اتحدت مع تنظیم القاعدة في سبتمبر
.(AQIM)" تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

نیسان، تسببت ثلاث ھجمات انتحاریة / إبریل11فمثلا في .  وقد تمیز ھذا العام بالعنف الملحوظ
وقد استھدفت .   آخرین100 شخصا وإصابة 33 في الجزائر العاصمة في قتل بسیارات مفخخة

الوزراء ومكاتب وزارة الداخلیة، بینما استھدف إحدى الھجمات المبنى الذي یضم مكتب رئیس 
وقد أعلن .  الھجومان الآخران قسم شرطة في ضاحیة باب الزوار، إحدى ضواحي الجزائر العاصمة

. مسئولیتھ عن الھجمات(AQIM) تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

، وھي بلدة تقع جنوب شرق تموز، وقع ھجوم باستخدام سیارة مفخخة في الأخضریة/ یولیو11وفي 
 جمیعھم 35الجزائر العاصمة، وقد استھدف الھجوم ثكنة عسكریة وتسبب في مقتل عشرة وإصابة 

أیلول، قام رجل یرتدي سترة انتحاریة بتفجیر نفسھ في بتنة وسط حشد / سبتمبر6وفي .  من الجنود
 8وفي .  107ح  مواطن وجر19كان ینتظر تحیة الرئیس بوتفلیقة، مما تسبب في مقتل 

أیلول، انفجرت سیارة مفخخة داخل قاعدة تابعة لخفر السواحل في دلیس، مما تسبب في مقتل /سبتمبر
كانون أول، أودى انفجار مركبتین مفخختین في الجزائر / دیسمبر11وفي .  60 وإصابة 35

یئة بالطلبة وقد تحملت حاملة ركاب مل.   شخصا، وذلك حسب التقاریر الصحفیة37العاصمة بحیاة 
الانفجار الآخر تحدیدا مكاتب البرنامج الإنمائي للأمم الوطأة العظمى للانفجارات، بینما استھدف

وقد أعلن تنظیم القاعدة في ھذا .   من موظفي الأمم المتحدة11 وتسبب في مقتل (UNDP)المتحدة 
. مسئولیتھ عن الھجمات الخمس(AQIM)بلاد المغرب الإسلامي 

 أن الإرھاب في ، علي تونسي،  المدیریة العامة للأمن الوطنيسیرئأعلن  ،2006 شباط/وفي فبرایر
. مسؤولة عن بعض أعمال العنفلجریمة المنظمة ا وأن اد قد تم القضاء علیھ بشكل كامل تقریبلاالب

  خلال العام العنفأعمال، حیث استمر تمركز معظم إلا أن الأحداث التي تلت لم تدعم ھذا الإدعاء
أر وقطع الطرق والنزاع ثعملیات الت كانفي حین .  في شمال الجزائرالجبال والمناطق الریفیةفي 

.  وراء بعض عملیات القتل الواردة في التقاریرعلى ملكیة الأرض

 4,800تموز، صرح وزیر الداخلیة والسلطات المحلیة نور الدین یزید زرھوني، أن /وفي یولیو
.التي حدثت في التسعینات" المأساة الوطنیة"ال الإرھابیة خلال شرطیاً قتلوا نتیجة الأعم

 اختفاء الأشخاص-ب 

.شكلت حالات الاختفاء القسري التي قدرت بالآلاف مشكلة كبیرة في التسعینات

 الوزیر المنتدب في وزارة الداخلیة المكلف بالجماعات المحلیة، داحو ولد قابلة، قالتموز، /وفي یولیو
لم یكن ھناك أثر لحالات الاختفاء القسري منذ عام "ة مع جریدة الشروق الیومي، أنھ في مقابل
شباط، وقعت الجزائر على الاتفاقیة الدولیة الجدیدة لحمایة جمیع الأشخاص / فبرایر6وفي ".  1999

شباط إجراءات لتعویض / فبرایر27 الصادر في 06-01وینص القانون .  من الاختفاء القسري
".لإختفاءاتا"ضحایا 
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، أصدرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول 2006آذار من عام /وفي مارس
أحكامھا بخصوص قضایا الاختفاء القسري في البلاد، حیث خلصت اللجنة إلى أن الحكومة انتھكت 

 حمایة حقوق وحیاة عددا من أحكام المعاھدة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة بتقاعسھا عن
.1995 وریاض بوشرف الذي اختفى في عام 1994كل من صلاح ساكر الذي اختفى في عام 

  .ختفاءحالات الا بةتعلقالمتھم ال عیان على الأقل كي تنظر المحاكم في یشترط القانون توفر شاھديّو
لم تحاكم ھذا و.  الأمنقوات إلى   ونسبت لاحقاالآلاف من حالات الاختفاء في التسعیناتوقد وقعت 
ق في یحققامت بالت یوجد أي دلیل على أن الحكومة قد ، كما لا الأمنقواتصر ا عنا منالحكومة أی

. بأنھا من فعل قوات الأمنتقرأ يتال ایاقضال

 ،2006في عام و .  التسعیناتالتي وقعت فيجدل حول العدد الكلي لحالات الاختفاء وما زال ھناك 
 بین  اتُّخِذتةیجراءات حكوم نتیجة إ أو اختفوا وافقدقد  اشخص 6,546 كن ھنارت الحكومة أدق

  جراءمنین قد اختفوا أو فقدوا آخر شخصا 10,000حوالي  كھنا، وأن 1999 و1992 عامي
الحكومیة المحلیة أن قوات غیر  المنظمات  وقد ذكرت. اختطافات أو جرائم قتل قام بھا إرھابیون

 .اشخص  8,000 اختفاء حواليالأمن لعبت دورا في 

م والمصالحة الوطنیة الذي قدمھ للسلاق ثاوافق الناخبون في استفتاء شعبي على می، 2005وفي عام 
 وقد  .لتحدید مصیر المختفین  2003الموضوعة عام   الخاصةلیقة والذي أنھى آلیة العملفس بوتیالرئ

، وناھیاً عن التحقیق في سلوك عفوال انحما 2006 عام آذار/مارس اق حیز التنفیذ فيثدخل المی
 والقوات المسلحة المدعومة من قبل الحكومة قوات الأمن و الوطني الشعبيشوحدات الجی

ھذا ولم یقدم للمواطنین النص الكامل للقانون قبیل .   نیابة عن الحكومةالقتالب قامواالأشخاص الذین و
قوق الإنسان عن قلقھا من قیام القانون ، أعربت منظمات ح2006وفي عام .  عملیة التصویت

.   بتكریس الحصانة للجرائم المرتكبة من قبل قوات الأمن

وكشرط .  وقد شمل العفو أیضا أشخاصا معینین متورطین في أنشطة إسلامیة مسلحة وإرھابیة
 الأنشطةتوقف عن الرھابیة الإ الأنشطة في تورطینب على الأشخاص الم، یجللحصول على العفو

أعمال قتل جماعي أو ب المتھمینأما الأشخاص  . أنفسھم وأسلحتھم للسلطاتتسلیم المسلحة و
 وقد تم منح .  فلم یكونوا مؤھلین للعفو،القنابل في أماكن عامةاستخدام اغتصاب أو ھجمات تفجیر ب

الحكومیة  المنظمات غیر  عدد منانتقدت وقد  .نوالإرھابیین القابعین في السجالعفو أیضا لكثیر من 
والرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق " جزائرنا"وجمعیة " صمود"من بینھا منظمة (المحلیة 

.الإنسان المیثاق لتمكینھ الإرھابیین من الفرار من العدالة لجرائم قاموا بارتكابھا ضد المدنیین

.   من الحكومةتأخیر في الحصول على التعویضاتالتعقیدات والت المفقودین من ئلاعانت عاوقد  
 ملیون 231، فقد تم تخصیص حساباً خاصاً یقدر بحوالي (MNS)وبحسب وزارة التضامن الوطني 

م والمصالحة السلاق ثامیلتعویض الأشخاص المؤھلین بموجب )  ملیار دینار15.6حوالي (دولار 
طلب من  5,300 طلب تعویض سیتم إقرار حوالي 17,000وقد تم تقدیم ما لا یقل عن .  الوطنیة

طلب المتبقیة، فلن ) 9,000(أما التسعة ألف .   طلب آخر قید النظر2,700وھناك حوالي .  بینھا
تنتفع بصورة مباشرة من المیثاق، لكن الأشخاص المتقدمین بتلك الطلبات سیحصلون على مساعدة 
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وتختلف قیم ویتم التعامل مع التعویضات على مستوى الولایات .  مالیة من وزارة التضامن الوطني
. ]من حالة إلى أخرى[التعویضات 

 مدنیا تم اختطافھم في منطقة القبائل من قبل تنظیم 35وقد ذكرت التقاریر الصحفیة خلال العام أن 
وقد ذكرت التقاریر الصحفیة أن تنظیم القاعدة في بلاد المغرب .  القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

 مدنیا 55قد قام بخطف حوالي )  بالجماعة السلفیة للدعوة والقتالوالذي كان یعرف آنذاك(الإسلامي 
.2006في عام 

نسانیة أو المھینة غیر الإ التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو -ت
 

التعذیب من قانون العقوبات bis-1263 و263 من الدستور والفقرتان 35 و34تحظر الفقرتان 
، فإن ذلكوبالرغم من .  نسانیة أو المھینة غیر الإالمعاملة أو العقوبة القاسیة أووغیره من ضروب 

 نیحكومیالن یولؤمسالم استخدالمنظمات غیر الحكومیة وناشطو حقوق الإنسان المحلیین قد أفادوا با
ریة  وباستخدام أعضاء دائرة الاستعلام والأمن التابع لجھاز الاستخبارات العسك ھذه الممارساتلمثل

.بھدف انتزاع الاعترافات بكثرة التعذیبلأسالیب

 20 و10ویحرم قانون العقوبات التعذیب؛ وقد یواجھ مخبري الحكومة أحكاما بالسجن تتراوح بین 
كانون أول من عام /عاما نتیجة قیامھم بمثل ھذه الأعمال، وذلك بحسب تعدیل القانون لشھر دیسمبر

. لة قائمةإلا أن الحصانة بقیت مشك.  2006

وبموجب ما صرح بھ المحامون العاملون في مجال حقوق الإنسان، التعذیب لا زال مستمر في 
مراكز اعتقال دائرة الاستعلام والأمن التابع لجھاز الاستخبارات العسكریة، وغالبا ما یكون ذلك ضد 

العفو الدولیة، تعرض  لمنظمة 2007وحسب تقریر عام ."  أسباب أمنیة"أولئك الذین تم اعتقالھم لـ 
للضرب والتعذیب باستخدام الصدمات الكھربائیة والتعلیق في السقف والإجبار على "المحتجزین 

ولیس ھناك ما یدل على قیام .  ابتلاع كمیات كبیرة من المیاه القذرة أو البول أو المواد الكیمائیة 
، قامت منظمة العفو 2006ن عام تموز م/وفي یولیو."  تحقیق في تقاریر التعذیب وسوء المعاملة

الدولیة بنشر تقریر عن التعذیب الذي تقوم بھ الشرطة العسكریة السریة وخلصت إلى أن قوات الأمن 
.ما زالت تنتفع من الحصانة ضد المساءلة

الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال

 لأممرنامج الإنمائي لوالب (ICRC) جنة الدولیة للصلیب الأحمرل ل خلال العامسمحت الحكومة
وقد اتسمت . ل الأحمر بزیارة السجون العادیة غیر العسكریةلاوجمعیة الھ (UNDP)المتحدة 

 قد رفضت الحكومة  و. بالتزام الإجراءات المتعارف علیھاالدولیة للصلیب الأحمرزیارات اللجنة 
ال العسكریة أو ذات السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلین بزیارة السجون ومراكز الاعتق

آب قام وفد بریطاني یرافقھ خبراء من المفوضیة الأوروبیة /وفي أغسطس.  الحراسة الأمنیة المشددة
وبحسب التقاریر .  بزیارة السجون التي تدیرھا إدارة السجون الإصلاحیة التابعة لوزارة العدل

ون لم تتوافق مع المعاییر الدولیة الصحفیة أفاد أحد الخبراء البریطانیین الذي زار سجنین بأن السج
.للرعایة الصحیة والنشاطات الترفیھیة
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تشرین ثاني، قال مختار فلیون، المدیر العام للإدارة العامة /وفي مؤتمر صحفي عقد في شھر نوفمبر
 سجینا 6,100وأضاف أن .   سجن127 سجین في 54,000للسجون التابعة لوزارة العدل، أن ھناك 

وبموجب إفادات .  ویعد الازدحام مشكلة في بعض السجون.   لم یتم إدانتھم بعد54,000من أصل 
العودة السیئة "المحامین العاملین في مجال حقوق الإنسان، یمكن شرح مشكلة الازدحام جزئیا بسبب 

.ھذا ویتم وضع المحتجزین في حبس انفرادي بحسب نظام السجون."  للاحتجاز قبل المحاكمة

   التعسفيزأو الاحتجا الاعتقال -ث

س المفوضیة الاستشاریة یصرح رئ، 2005 وفي عام .  التعسفيازیحظر الدستور الاعتقال والاحتج
وجود إفراط في ، ب(CNCPPDH) المعینة من قبل الحكومة الوطنیة لحمایة وتعزیز حقوق الإنسان

 123المادة من قبل اعتیادي إجراء غیر تعریفھ ك الذي یسبق المحاكمة بالرغم من زاستخدام الاحتجا
المفوضیة الاستشاریة الوطنیة لحمایة وتعزیز حقوق  حول دور 4انظر قسم .  ( العقوباتمن قانون

.(CNCPPDH) الإنسان

دور الشرطة وأجھزة الأمن

 المكونة من أكثر من أو قوة الأمن القومي، (DGSN) الوطنيمن لأتخضع المدیریة العامة ل
لسلطة درك الخاضعة قوات ال وتقوم . سلطة وطنیة وزارة الداخلیة ولدیھا  لسلطة فرد108,000

  وتخضع دائرة الاستعلام . مشابھة لوظائف الشرطة خارج المناطق الحضریة بمھاموزارة الدفاع
وقد .  والأمن التابعة لجھاز الاستخبارات العسكریة لوزارة الدفاع وتقوم بمھام متعلقة بالأمن الداخلي

 وقد تم إعطاء جمیع قوات الأمن  في الحفاظ على النظام عموما فعالة وقوات الدركرطةكانت الش
أما الفساد فقد كان .  نسخة من قانون السلوك الواجب إتباعھ والذي یحدد العقوبات المفروضة للإساءة

.كشرطة الجمارقائما، خاصة في صفوف 

 للجمھور حول تقاریر مفصلةوفر الحكومة لم ت و. ل مشكلةثالحصانة ضد المساءلة تمھذا ومازالت 
.عدد مخالفات أو عقوبات أفراد الشرطة أو الجیش أو قوات الأمن الأخرى

  في الشرطةن والمسؤولو في مجال حقوق الإنسان العاملون على ما أورده المحامونءوبنا
ج عن عدم إتباع قد نت  الانتھاكاتمن قدر أكبرفإن  ،2006 عام والمنظمات المحلیة غیر الحكومیة

 . الموضوعةالاعتقال  الشرطة إرشادات أفراد

 من 10وخلال العام، قام المدیر العام للأمن الوطني، علي تونسي، بالتأكید على أنھ تم اعتقال 
 لتحقیق مكاسب شخصیة مسؤولي المدیریة العامة للأمن الوطني بتھم الاختلاس واستخدام المال العام

وقد تم إجراء محاكمات من قبل المدیریة العامة ".   یعودوا جزءا من قوة الشرطةلم" وبأنھم والمحاباة
وقد بلغت عضویة المدیریة العامة للأمن الوطني .  للأمن الوطني ومن ثم طرد المسؤولین المعنیین

.   فردا108,000عن 

صر الدرك  عنصرا من عنا5,000آب، أعلن قائد الدرك الوطني، أحمد بوستیلة، أن /أغسطسفي و
 لمخالفتھم میثاق الشرف المھني ولتورطھم في قضایا 2006 و2000قد فصلوا من الخدمة بین عامي 

وأضافت .  فساد ولتغیبھم أو تأخیرھم أثناء الخدمة أو لاستھلاكھم المشروبات الروحیة أثناء الخدمة
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م للعدالة لمساءلتھم  منھ1,600 عنصر تم فصلھم، تم تقدیم 5,000قیادة الدرك الوطني أنھ من أصل 
 3,400ولم تتوفر معلومات مع نھایة العام عما إذا كان ھناك قضایا معلقة ضد الـ .  عن تھم مختلفة

.دركي الباقین الذین تم فصلھم

الاعتقال والاحتجاز

 جبار من مكتب المدعي العام لإلوث الحصول على أمر مینص القانون على أفراد الشرطة ضرورة
ول ثأوامر الم ویتم استخدام . الاستجواب الأوليإجراء  في مركز الشرطة من أجل مثوللالمشتبھ بھ ل

.جلسة الاستماعحضور المحاكمة أو على   أو الضحایاالضحیةأو /لإخطار أو إجبار المتھم و اأیض

لإحضار شخص من محل عملھ أو إقامتھ إلى   :ثة أحوالثلاتصدر الحكومة أوامر الاعتقال في و
في انتظار  أحد الأشخاص لاحتجاز المدعي العام تم الموافقة علیھ من قبللتنفیذ طلب  ، أو ةالمحكم

مذكرة ویمكن للشرطة أن تقوم باعتقالات دون  . یخشى من فراره  بھ لاعتقال مشتبھ، أومحاكمةال
 لقاوقد أفاد المحامون أن الإجراءات الخاصة بأوامر الاعت .  شھدت ارتكاب المخالفةاعتقال إذا

.بصورة سلیمةتم تنفیذھا عادة ما یول ثلمأوامر او

وإذا كانت  . ماتھادون توجیھ من ساعة  48 لمدة ازهینص الدستور على أن المشتبھ بھ یمكن احتجو
 یمكن للشرطة أن تطلب من المدعي العام تمدید ، حاجة إلى مزید من الوقت لجمع أدلة إضافیةكھنا

التخریب، فیمكن  أما أولئك المشتبھ في تورطھم في قضایا الإرھاب أو . ساعة   72س إلى بفترة الح
 تلتزم قوات الأمن عامة ،وعملیا.   یوما دون توجیھ اتھام أو الحصول على محام12احتجازھم لمدة 

 توجیھ ایتم أحیان بالرغم من ذلك، لم . نیة وأربعین ساعة في القضایا التي لا تتعلق بالإرھابثما الحدب
. بشكل فوريلمعتقلین في اعتقالات مطولة تسبق المحاكمة لالتھم

لا یمنح القانون الحق للشخص المحتجز أن  و. ل الذي یسبق المحاكمة مشكلةو المطزبقي الاحتجاو
 الأشخاص المتھمین بارتكاب ازیمكن احتج و. زحتجاتخاذ قرار فوري بشرعیة الایدفع بالمحكمة لا

 شھرا 20 تصل إلى في الفترة التي تسبق المحاكمة لمدة ، ذلك الإرھاببما في  ، الدولةأمن أفعال ضد 
السابق  أن یبین سبب استمرار الحجزالمدعي العام عقوبات؛ ویتوجب على بموجب قانون ال
.كل أربعة أشھرللمحاكمة، مرة 

  أماملحجزویمكن استئناف ا .ونادرا ما یرفض القضاة طلبات النیابة بمد فترة الاعتقال التحفظي
یمكن  ، إذا تم إسقاط قرار الاعتقال و.  ما تقبل المحكمة ھذا الاستئنافاولكن نادرأعلى محكمة 

أقر وزیر العدل علنا أن  ، 2005 كانون أول/في دیسمبر و. للمدعى علیھ أن یطالب بالتعویض
تقلین بحریة   وقد حظي معظم المع.لحجز قید التحقیقوا أحیانا استخدام اؤالمدعین العامین قد أسا

.قامت الحكومة بتعیین محام لھمإذا كانوا فقراء، و . ھماختیار من ن مع محامیالتواصل فورا
 
 عن "لإفراج المشروطا"لكن في القضایا التي لا تتضمن جنایات یتم عادة  ،لا یوجد نظام للكفالةو 

شتبھ بھم الذھاب أسبوعیا  یجب على الم،فراج المشروطلإووفقا ل . المشتبھ بھم انتظارا لمحاكمتھم
 .دلایحظر علیھ مغادرة البو واقع في منطقتھم إلى قسم الشرطة ال
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الاحتجاز الذي یسبق المحاكمة بحقھم في حالات لغ فورا المحتجزون في بوبات أن یققانون العوینص 
وموا یقل طبیب بفحص من قعن حقھم في الحصول على و واستقبال الزوار  أفراد عائلتھمبصال تالا
حال ن لأي مشتبھ بھ أن یطلب فحصا طبیا ، یمكبالإضافة لذلك .  الاحتجاز فترةاره بعد انتھاءیختبا
 فحص ، عادة ما یتمفي الممارسة العملیة لكن . طة أو قبل المثول أمام القاضير للش مقر إلىھلوصو

ھذه  حول عدم توفیر لعامل ا المتكررة خلاتقاریرال تاستمر و. المعتقلین فقط بعد انتھاء فترة اعتقالھم
 .الحقوق للمعتقلین

 والناشطون عدم ورود أخبار مات غیر الحكومیة المحلیة والدولیةبالرغم من ذلك، أفادت المنظ
آذار في / مارس5رسمیة عن مكان فتحي حمدوش والذي لم یسمع منھ منذ أن شوھد آخر مرة في 

ذار ذكرت منظمة العفو الدولیة أن یوسف بلمواز آ/وفي شھر مارس.  عھدة دائرة الاستعلام والأمن
 وتم احتجازھم بمعزل عن العالم الخارجي من 2006تشرین ثاني /وإبراھیم عابد اختفیا في نوفمبر

وبحسب أحد المنظمات غیر الحكومیة المحلیة، تم الإفراج عن الاثنین .  قبل دائرة الاستعلام والأمن
ن، أعلنت المنظمات غیر الحكومیة المحلیة أن محمد فاطمیة حزیرا/ یونیو6وفي .  بعد سبعة أشھر

تموز، / یولیو18وفي .  اختفى من مقر عملھ في موقع بناء في إحدى ضواحي العاصمة الجزائریة
وبحسب تقاریر ناشطین في مجال حقوق الإنسان، اختفى محمد رحموني بعد القبض علیھ، وبناء 

 وھي منظمة غیر ،]نجدة المفقودین [(SOS Disparus)" سبارو د.إس. أو.إس" على تقاریر
.حكومیة محلیة، فإن مكان حمدوش وفاطمیة ورحموني بقي غیر معلوم عند حلول نھایة العام

اختفى  ، فقد المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة، وبحسب تقاریر 2006 حزیران/في یونیو
وتم وضعھم فیما بعد ،  وكلھم من ولایة تیارت،يمحمد رباح أجین وزین الدین بیلسیل وحبیب بوخاتم

ثة ثلامثل ال  2006تشرین أول /في أكتوبر و. كمة في العاصمة الجزائرایسبق المحالذي حتجاز الافي 
 ءوبنا . الخارجفي  لمجموعة إرھابیة تعمل في الجزائر وءنتماالا ةھم تھمیلإقاضي ووجھت الأمام 
 .في برواغیة بانتظار المحاكمةثة رھن الاحتجاز ثلا الام استمرفإنھ حتى نھایة الع ،تقاریرالعلى 

الحرمان من المحاكمة العلنیة العادلة  -ج 

 إلى  أدترارات ونفوذ السلطة التنفیذیة، إلا أن قل القضاءلا على استق ینصالدستوربالرغم من أن 
، إلا أنھ على محاكمة عادلةینص الدستور على الحق في الحصول  وبینما . ل القضاءلاالحد من استق

  البنود القانونیة الخاصة بحقوق المدعى علیھم في بعض الحالاتلم تحترم السلطات في واقع الأمر، 
.وتم حرمانھم من الإجراءات القانونیة الصحیحة

ویعتبر المجلس القضائي الأعلى مسؤولا عن التأدیب القضائي وعن تعیین جمیع القضاة، أما الرئیس 
.یقة فھو رئیس المجلسبوتفل

 
ھي المحاكم التي یناط بھا النظر في القضایا الخاصة ، و من محاكم مدنیةالھیئة القضائیةن وتكون

 المحاكم التي ، وھيمحاكم عسكریةمن و،  لا تتعلق بالأمن أو الإرھابابالمدنیین الذین یواجھون تھم
 أما .  تتعلق بالأمن أو الإرھاباون تھم في القضایا الخاصة بالمدنیین الذین یواجھ النظریمكنھا

.  یمكنھا النظر في القضایا المتعلقة بالمخالفات الأمنیة على المستوى المحليف ،المحاكم الجنائیة العادیة
القانون (وتستند القرارات القانونیة المتعلقة بالشؤون العائلیة على كل من الشریعة الإسلامیة 

.وعلى القانون المدني) الإسلامي
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 وبشار في القضایا المرتبطة بأمن الدولة قسنطینةتنظر المحاكم العسكریة في وھران وبلیدة وو 

تتكون كل محكمة من  و. مرتبطة بالعسكریین والمدنیینالخرى الأمخالفات غیرھا من الس وسوالتج
 القضاة  كبیر، إلا أنس في كل محكمة مدنيیومع أن الرئ . ثة قضاة مدنیین وقاضیین عسكریینثلا

ل المحكمة العسكریة إذا بدین من قم معت أن یكونوا الدفاعيمحامعلى یجب  و. سكريھو ضابط ع
یتم  و. حضور الجمھور لجلسات المحكمة لمشیئة ھیئة القضاة ویرجع .  أرادوا المرافعة أمام المحكمة

اكم العسكریة في  المح فیھنظر وفي الوقت الذي ت. تقدیم الاستئناف إلى المحكمة العلیا مباشرة
ولم تتوفر أیة .  ھذه الإجراءاتب تتعلقمعلومات ، إلا أنھا أحیانا فقط ما تكشف عن أیة قضایاال

 .  معلومات للجمھور عن أیا من القضایا المنظورة أمام ھذه المحاكم خلال ھذا العام

على   و.لقواعد المعاھدات والقوانین واةلف من تسعة أعضاء شرعیمؤ الدستوري السیراجع المجل
ھا  أنإلا أن لدیھ سلطة إلغاء القوانین التي یجد ،  من النظام القضائياس جزءی لسالرغم من أن المجل

ت لا تعدی حول أیةغیر دستوریة والتأكید على صحة نتائج أي انتخابات والقیام بدور الحكم النھائي
 . یعمل بھا مجلسي البرلمان قبل أن تصبح قانونرھامر

، حكم المجلس لأعلى للقضاة في  للقضاء على الفساد في السلك القضائيیھدفبرنامج ن وكجزء م
وقد تم فصل ستة قضاة نھائیا من محكمة الجزائر وحصل اثنان على .   قاض موقوفین17قضایا 

ولم تتوفر الأحكام الخاصة بالثلاث .  وتم تخفیض مرتبة ثلاث قضاة وتبرئة ثلاثة آخرین" إنذار جاد"
.الباقین حتى نھایة العامقضاة 

وإقصائھ عن السلك ، قام المجلس الأعلى للقضاة بفصل القاضي محمد راس العین 2005وفي عام 
، القضائي بشكل دائم في جلسة تأدیبیة لم یتم منحھ فیھا ما یستحقھ من الإجراءات القانونیة الصحیحة

 حمد راس العین على أنھ قد تم إساءةوقد أصر م.  وذلك بعد اتھامھ بانتقاد عملیة تسییس القضاء
.النظام القضائي لتحقیق مصالح حزب سیاسياستخدام 

یفترض أن المدعى علیھم أبریاء ولھم الحق في  و. جري معظم المحاكمات علنا ودون ھیئة محلفینوت
 . مر الأى تغطیة نفقاتھ من المال العام إن استدع تتم على استشارة محاملحصو وفي الروحضال
كما یمكنھم  ضدھم ةداشھ یقومون بال الشھود الذینبستجواا أو ةواجھمیمكن للمدعى علیھم و
 على  حق الاطلاع منا أحیان  وقد تم منع المتھم ومحامیھ.صالحھمل الأدلة ةقدمت الشھود أو ءستدعاا

 شھادة  وتعد  كما أن للمدعي علیھم الحق في الاستئناف،. المتعلقة بالقضیة الحكومةزةالأدلة التي بحو
.شھادة الرجلل مساویةالمرأة 

السجناء والمعتقلون السیاسیون

وبعكس العام الماضي، لم یوجد ھناك تقاریر عن وجود سجناء سیاسیین أو محتجزین سیاسیین خلال 
.العام

القضائیة المدنیة والمعالجات الإجراءات 



الجزائر

9

 وافتقد الاستقلالیة خاصة فیما یختص بقضایا نیة في المسائل المدا ومحایدتماماً لالم یكن القضاء مستق
 . المعنیین على القرارات الصادرةقات العائلیة ومكانة الأطراف لا العأثرّتقد  و. حقوق الإنسان

، كما أن ھناك إجراءات إداریة خاصة بالعفو والتي یمكن أن تقدم  قضائیةيفراد رفع دعاوللأیمكن و
. الأخطاء المزعومةوعننتھاكات حقوق الإنسان ة عن ام الأضرار الناجتعویضات عن

ت لامراسالأو  البیت أو الأسرة أو ون الخاصة للفردؤلتدخل التعسفي في الش ا-ح

ك اانتھب  قد قامت السلطات الحكومیة فإن ولكن ومن الناحیة العملیة، الأعماله ھذ مثلیحظر الدستور
 اتصالات الخصوم السیاسیین والصحفیین الفعبشكل والحكومة  وقد راقبت . خصوصیة المواطنین

وبحسب التقاریر، فقد قام أفراد دائرة .  ین إرھابی في كونھموجماعات حقوق الإنسان ومن یشتبھ
الاستعلام والأمن وغیرھم من مسؤولي الأمن بعملیات تفتیش للمنازل دون الحصول على مذكرة 

 .تفتیش

: ذلك  احترام الحریات المدنیة، بما في2القسم 
 

ة الصحافةوحریة التعبیر  حری–أ 

 عن ت ھذه الحقوق من الناحیة العملیةد الحكومة قیلكن ،الصحافةحریة  وتعبیركفل الدستور حریة الی
طریق المضایقات وعن طریق الاعتقال بدعوى التشھیر ووضع ضغوط غیر رسمیة على الناشرین 

.والمحررین والصحفیین

عادة ما قاموا بالرقابة لكن المواطنین  . ةمساءل دون ا الحكومة سر انتقادوقد استطاع الأفراد عامة
الانتقادات عن طریق ھذه  ة حاولت الحكومة عرقلوقد.  الذاتیة على أي انتقادات علنیة للحكومة

 .مراقبة الاجتماعات السیاسیة

 سیاسة الخارجیةجھات ال وتوكرامة الفرد" أن تحترم تعبیر یجبینص القانون على أن حریة الو
، وما زال العمل بھ 1992الذي تم تقدیمھ في ویعطي مرسوم حالة الطوارئ   ".وطنيالدفاع الو

 ه ضد ما تعتبرة القانونیاتتخاذ الإجراءلاالحكومة سلطات واسعة للحد من تلك الحریات وجاریا، 
 .یلة العامطیر القیود بشكل كبه تم تطبیق ھذ وقد . لنظام العاملتھدیدا لنظام الدولة أو 

 الفترات غیر للا وخ .تملك الحكومة الإذاعة والتلفزیون وتمیل التغطیة لصالح سیاسات الحكومةو
 ھذا وقد .  العامستخدام الرادیو أو التلفزیونالانتخابیة، حرم المتحدثون باسم المعارضة عامة من ا

لم ، لكن ھذه القیود بشكل كبیر اظل الوصول إلى التلفزیون بالنسبة لبعض أحزاب المعارضة مقید
 مستقلونال الأحزاب السیاسیة والمرشحون حصل مرشحو وقد .  الدرجة بالنسبة للرادیوستظھر بنف

 الثلاثة أسابیع التي سبقت الانتخابات التشریعیة في حملة خلال على وقت متساو في قنوات الرادیو
وقد ذكرت بعض .  تشرین ثاني/نوفمبر المحلیة في شھر نتخاباتأیار، وأیضا قبل الا/شھر مایو

أحزاب المعارضة أن حصتھم من الإعلام الیومي خلال فترة الثلاث أسابیع كانت بمثابة المرة الأولى 
.التي سمح لھم فیھا باستخدام الإعلام منذ الدورة الانتخابیة المنصرمة
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 14مطبوعة أسبوعیة و 95 ومطبوعة یومیة  52حصیلة الدولة من الإعلام المطبوع أكثر من تضم و
 تدعم أو  وثلاث مطبوعات تصدر بین حین وآخر شھریة مطبوعة27 تصدر كل أسبوعین ومطبوعة

 صحیفة تجاوز 29 وطبقا لإحصائیات وزارة الاتصالات، فإن .  متفاوتةتتعارض الحكومة بدرجا
ثلاث رنسیة وحیفتین تصدران باللغة الفصمتلك الحكومة وت.   لكل صحیفةنسخة 10,000توزیعھا 

وتتمتع أحزاب سیاسیة كثیرة، بما فیھا الأحزاب الإسلامیة الشرعیة، .  باللغة العربیةتصدر حف ص
كما قامت .  بالقدرة على الوصول إلى الصحف المستقلة وقد استفادت من ذلك للتعبیر عن آرائھا
 .أحزاب المعارضة بنشر المعلومات عن طریق شبكة الإنترنت وعن طریق البیانات

حفیین بشكل یحد من حریة بسجن الص غرامات على الصحافة وبفرضیسمح القانون للحكومة و
ة على وسائل الإعلام، كما مباشرال أو غیر ةمباشرال ةراقب بعملیات الم الحكومة وقد قامت. صحافةال

انین التشھیر م قوااستخد كما قامت الحكومة ب.  دفعھا إلى ممارسة الرقابة الذاتیةقامت بترھیبھا بھدف
 مسئولینل الحكومة لانتقادھا بواجھت الصحافة الانتقام من ق، وقد لمضایقة واعتقال الصحفیین

.حكومیین

 حریة التعبیر حول سلوكیات 2006شباط من عام /ویجرم المرسوم الرئاسي الصادر في فبرایر
.قوات الأمن خلال فترة الصراع الداخلي

م لاالذي یحمي الإس و1990 یر على قانون الاتصالات الصادر في العامتعتمد التھم المتعلقة بالتشھو
من التشھیر ویضبط القدرة على الوصول إلى المعلومات الخارجیة ویحظر الكتابات التي تھدد 

سومات ر أیة كتابات أو مرجتم تعدیل القوانین بحیث ت ، 2001م في عا و. الوحدة الوطنیة
یفرض  و .س أو البرلمان أو القضاء أو القوات المسلحةییھین الرئكاریكاتیریة أو خطاب یحقر أو 

 "ھانةإ"ھرا بسبب التشھیر أو  ش24  بالسجن تصل إلىاة وأحكامظقانون العقوبات غرامات باھ
سلطة " أو أیة شس أو أعضاء البرلمان أو القضاة أو أفراد الجییبمن فیھم الرئ، الشخصیات الحكومیة
شھرا  24و 3 تتراوح ما بین السجنب الذین تتم إدانتھم عقوبة  أولئكویواجھ  ".أخرى في النظام العام

). دینار500,000 و50,000بین ( دولار أمریكي 7,400 و740تتراوح ما بین   مالیةوغرامات

وقد استخدمت الحكومة قوانین التشھیر في محاولة منھا لإسكات المحررین والصحفیین ومالكي 
تشرین أول، قام الاتحاد الدولي للصحفیین بإدانة تصرفات الحكومة /توبر أك18وفي .  المطابع

وفي تصریح صحفي، قال الأمین العام للاتحاد الدولي للصحفیین، أیدان .  الجزائریة ضد الصحفیین
أن الجزائر تستخدم قانون العقوبات لإسكات أیة أصوات منتقدة وأن الصحفیین ما زالوا "وایت، 

ونحن ندعو الحكومة للالتزام بحریة الصحافة والسماح للإعلام بالعمل .  یك القمعيضحایا لھذا التكت
." باستقلالیة دون الخوف من العقاب

نیسان، فرضت محكمة الجزائر للاستئناف أحكاما بالسجن مع وقف التنفیذ لستة أشھر / إبریل4وفي 
المحرر علي فضیل والصحفیة على )  دینار500,000( دولار أمریكي 7,400وغرامة مالیة قدرھا 

وقوبل طلب المدعي العام . نائلة برحال من الصحیفة الیومیة الشروق الیومي الصادرة باللغة العربیة
، أدانت محكمة الجزائر الاثنین بتھمة 2006تشرین أول /وفي أكتوبر.  بإقفال الصحیفة بالرفض

وحكم ."  بأمن الدولتین الجزائریة واللیبیةبالقائد اللیبي معمر القذافي والدولة اللیبیة و"التشھیر 
القاضي على المدعى علیھما بالسجن لمدة ستة أشھر وأمر بإغلاق الصحیفة لمدة شھرین، وقد قام 

.   فضیل وبرحال باستئناف الحكم
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نیسان، حكم على سعد لوناس بالسجن لمدة سنة بتھمة التھرب من الضرائب وذلك / إبریل18وفي 
وقد كان لوناس ھدفا للضغط .  1995وى مقدمة من وزارة التجارة ترجع لعام استنادا على شك

القانوني لمدة تزید عن عشرة أعوام، مما تسبب في فقدانھ لصحیفتھ وشركة الطبع سودیبرس 
(Sodipress)وقد قامت .   التي كان یمتلكھا والتي كانت دار النشر الخاصة الوحیدة في ذلك الوقت

وقد استأنف لوناس .  ة مطبوعات كانت المطابع الحكومیة قد رفضت طبعھاشركة لوناس بطبع عد
.قرار المحكمة وھو حالیا یعیش خارج البلاد

تشرین أول، تم الحكم على ضیف طلال، وھو صحفي في جریدة الفجر، بالسجن / أكتوبر15وفي 
 الأولیة ضد طلال بسبب وقد قدمت وزارة الزراعة التھم.  لمدة ستة أشھر بعد إدانتھ بتھمة التشھیر

وقد استأنف طلال .  مقالة لھ فضح فیھا الخسائر المالیة التي تكبدتھا الوزارة بسبب سوء الإدارة
. الحكم، لكن بحلول نھایة العام لم یكن قد تحدد بعد موعد لجلسة المحكمة

 باللغة العربیة تشرین ثاني، استدعي الصحفي وحید أسامة من جریدة البلاد الصادرة/ نوفمبر19وفي 
وقد كان أسامة قد كتب تقریرا یصف فیھ فشل النظام التعلیمي .  للمثول أمام المحكمة بتھمة التشھیر

.في الجلفة

، كانت ھناك 2005وفي عام .   قضیة تشھیر مرتبطة بالصحافة68، تمت محاكمة 2006وفي عام 
قام دقیقة متوفرة تعكس عدد ولم تكن ھناك أر.   قضیة تشھیر مسجلة موجھة ضد الصحافة114

.قضایا التشھیر خلال العام

وفي الماضي، كانت الحكومة تقوم بإغلاق .  ولقد كان النفوذ الاقتصادي للحكومة على الإعلام كبیرا
  .2004، كان آخرھا في عام ل الدولةب دیون مترتبة علیھا لمطابع مملوكة من قب بسبالصحف

كوتیدین " فیما عدا الوطن والأخبار و ل الدولةب مملوكة من ق مطابعيفوكانت تطبع جمیع الصحف 
.والشروق الیومي) وھران الیومي" (دوران

حزیران، وخلال المؤتمر العالمي للصحف الذي یعقد سنویا، أدعى عمر بلھوشات، وھو /وفي یونیو
ضائیة ومحاولة  ملاحقة ق50مالك صحیفة الوطن ، أول صحیفة مستقلة في البلاد، أنھ واجھ أكثر من 

.واستمر بلھوشات في مطالبة الدولة بتبني المعاییر الدولیة للصحافة.  اعتداء على حیاتھ

مملوكة من ن اللا الإعةل شركلا الصحافة المستقلة من خى ممارسة نفوذھا علي الحكومة فتتمرواس
المستقلة  الصحف التي تحدد أي  الجھةيھ، و(ANEP) یة للطبع والنشرنالوكالة الوط،  الدولةقبل

وبذلك تتحكم  . لدولةمن قبل نات التي تضعھا الشركات والھیئات المملوكة لاستفادة من الإعیمكنھا الا
وقد لعب .  الصحفم عظم لأكبر مصدر دخل، في لتالي الحكومةاب، و للتحریر والنشروطنیةالوكالة ال

ح متزاید في مصدر الدخل المبني المعلنین المستقلین خلال العام دورا أصغر نسبیا، لكن ذو وضو
.على الإعلان

لدولة من قبل ا دور النشر الأربع المملوكة ىعلفي الاعتماد  المستقلة لصحف معظم اتتمرواس
.تلاالمج الصحف ولطباعة
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تشرین ثاني، صادر مسئولو الحكومة خلال معرض الكتاب الجزائري كتاب صدر /وفي نوفمبر
 كتاب ومواد 1,100، كما منعوا بیع أكثر من "سجون الجزائر"عنوانھ مؤخرا للكاتب محمد بنشیكو 

، منعت الحكومة عرض وبیع كتبا وأقراصا مدمجة تدعم 2006تشرین أول /وفي أكتوبر.  دینیة
.الآراء السلفیة الإسلامیة في معرض الكتاب

محلیة والعالمیة م اللامیة في وسائل الإعلااستمرت الحكومة في وضع القیود على التغطیة الإعو
وقد مُنِعت قناة الجزیرة من نقل الأخبار من البلاد ".   والإرھابوطنيمن البالأ"للقضایا المرتبطة 

تماد مراسل قناة وقد تم أیضا سحب أوراق اع.   عندما قامت الحكومة بإغلاق مكتبھا2004منذ عام 
.2004اش في عام العربیة أحمد مقع

 بالمائة من المنازل مشاھدة 60واسع وقد أتاحت لما یقارب وائي بشكل الھالاستقبال تنتشر أطباق و
 .القنوات الأوروبیة والعربیة

كما زادت .  م المرئي والمطبوعلاالوصول إلى الإع توسعھا في ]البربریة[ یغیةز الأماثقافةواصلت ال
 ماك . یةغیر البربرغات التي تذیع باللالقنوات على ) لغة الأمازیغ أو البربر(البرامج التمازیغیة 

 سيا العام الدر وابتداء من. غیة على جمیع قنوات الإذاعة والتلفزیونزیمات بالزادت الإعلانات
  من الصف الرابع بشكل رسمي ابتداء المدارس الابتدائیة، دُرِّست اللغة التمازیغیة في2006-2007
.إقلیم تسوده غالبیة من البربر 17 فيوذلك 

مازیغیة، وذلك بموجب الفقرة ومة أكادیمیة ومجلس أعلى للغة الأران، أنشأت الحكحزی/وفي یونیو
.وتخضع المؤسستان لسلطة الرئاسة.  الثالثة من الدستور التي تنص على أن التمازیغیة لغة وطنیة

 لكن.   نقل الأخبار مما حد من قدرتھا على حریة،م الدولیةلااستمر وجود القیود على وسائل الإعو
 ھذا وقد . سابقةالسنوات ال في انت علیھاكالتي  الصرامة سالقیود لم تكن بنفلرغم من ذلك، فإن با

 (BBC). سي.بي.مراسل قناة البياش قعمد م، ولم یحصل أیا من أحبقي مكتب قناة الجزیرة مغلقا
 حالة ، وفي المھنةزاولةم لملازالالاعتماد  على "لو فیجارو"آیت العربي من  أرزقي وأ العربیة

.1995العربي، فقد قوبل طلبھ بالرفض منذ عام 

حریة الإنترنت

 البرید الإلكتروني ةراقبقامت بم لكن الحكومة ، غیر مقیدةاإمكانیة الوصول إلى الإنترنت عمومظلت 
حزیران مثل مدون الإنترنت عبد السلام / یونیو11وفي .   الإنترنتوغرف الدردشة على شبكة

وقد .  مة بتھمة تقدم بھا مدیر الشؤون الدینیة وھي وضع مواد تشھیر على مدونتھبارودي أمام المحك
 من المرسوم 14وتنص المادة ).   دینار10,000( دولار أمریكي 148تم تغریم بارودي مبلغ 

على أن مقدمي خدمة الإنترنت مسؤولون قانونیا  ةسلكیلاالسلكیة والالوزاري الخاص بالاتصالات 
ویحدد نفس المرسوم الإجراءات الواجب .  مواقع الإنترنت التي یقومون باستضافتھاعن المواد وعن 

لا تتوافق مع "اتخاذھا لضمان السیطرة على محتویات مواقع الإنترنت بھدف منع الوصول لمواد 
."الأخلاقیات أو الآراء العامة
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 800,000نت، بما في ذلك  ملیون مستخدم قاموا باستخدام الإنتر3.5وبحسب التقاریر الصحفیة فإن 
كما .  من المنزل) خط الاشتراك الرقمي غیر المتماثل (ADSLمستخدم قاموا باستخدام خدمة الـ 

. مقھى إنترنت6,000یوجد ھناك ما یقارب 

 افیةثقة الطالحریة الأكادیمیة والأنش

 .  التعبیر وبشكل عام قیودا مشابھا للقیود المفروضة على حریةلحریة الأكادیمیةلاقت ا

، إلا أن إصدار تأشیرات تزاید عدد الندوات والحلقات الدراسیة الأكادیمیة بدون تدخل من الحكومةو
 الدولیین ءحالات لم یسمح فیھا للخبرا لاقى تأخیراً كبیراً، كما كانت ھناك الدخول للمشاركین الدولیین

.   بالدخول

، حفلا في الدار البیضاء، وذكر في الطالیانيا آب، أحیا مغني الراي الجزائري، رض/وفي أغسطس
وبعد الحفل مباشرة، أصدرت الإذاعة .  إحدى أغنیاتھ أن الصحراء الغربیة ھي جزء من المغرب

الجزائریة تعلیمات لكل القنوات الإذاعیة بعدم إذاعة أیا من أغانیھ بسبب آرائھ حول الصحراء 
.الغربیة

" ما تبقى في النھر لیس سوى مجرد حجارة"الفیلم الوثائقي حزیران، تم إلغاء عرض /وفي یونیو
وینظر الفیلم لما قد كان یمكن أن یؤول إلیھ الحال لو لم . لجین بییر لیدو في المركز الثقافي بقسنطینة

وقد كانت وزارة الثقافة قد أخطرت لیدو أنھ ما لم یقدم نسخة مسبقة .  یشوب العنف تاریخ الجزائر
. للوزارة، فلن یمكن عرض الفیلم أمام الجمھور، لكن لیدو قرر ألا یقدم ھذه النسخةللفیلم الوثائقي

كوین الجمعیات والانتساب إلیھا ت واحریة التجمع سلمی -ب 

 إلا أن، كوین الجمعیات والانتساب إلیھاتالتجمع و ینص على حریة الدستورعلى الرغم من أن 
. ن الناحیة العملیةممارسة ھذا الحق تم تحدیده بشكل كبیر م

حریة التجمع

 إلا أن قانون الطوارئ وممارسات الحكومة دستور ینص على حریة التجمع،على الرغم من أن ال
  . حظر المظاھرات في الجزائر في2000استمر مرسوم عام و . قاستمرت في الحد من ھذا الح

المعین من قبل الدولة المحلي ویتعین على المواطنین والھیئات الحصول على تصاریح من الحاكم 
اب السیاسیة والمنظمات زحلأیرا ما منحت الحكومة تصریحات لثوك . اجتماعات عامةأي عقد قبل 

على الرغم من أن منح  ، مبنىال المجموعات الأخرى لعقد اجتماعات داخل غیرھا منو غیر الحكومیة
 عن  والإعلان الدعایة جھودسفر عن إعاقة مما ی، یتم عادة عشیة انعقادھاصاریح غالبا ما كانھذه الت
.الحدث

شباط، منعت قوات الأمن ندوة دولیة عن الاختفاء القسري نظمتھا عدة منظمات غیر /وفي فبرایر
ورابطة أسر " جزائرنا" وجمعیة (SOS Disparus)" سبارو د.إس. أو.إس"حكومیة، بما فیھا 

وقد تم رفض .  رة ضحایا الإرھابوھي منظمة لمناص" صمود" ومنظمة (ANFD)المختفین 
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إصدار تأشیرات لكل من خبیر الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، روبرتو جاریتون، ونائب مدیر 
المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب، وھي منظمة غیر حكومیة، آن لورانس لاكروا، لحضور ھذه 

آذار في العاصمة /في شھر مارسوقد عقدت تلك المنظمات غیر الحكومیة نفس الندوة .  الندوة
.البلجیكیة بروكسل

صعوبات عن  (LADDH) الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسانوفي الماضي، تحدثت 
عقد  قررت ، ونتیجة لذلك متكررة في الحصول على تصریح لعقد اجتماعات في الھواء الطلق

بطة عن مثل ھذه الصعوبات، لكنھا بالرغم من  وخلال ھذا العام، لم تعلن الرا. اجتماعاتھا في الداخل
 م والمصالحةلااق السثأما الجماعات التي تعارض می.  ذلك قامت بعقد كل الاجتماعات في الداخل

 . ریح لعقد اجتماعات عامةا صعوبات في الحصول على تصت فقد واجھالوطنیة،

واحتجاجات ومظاھرات خارج  ما لا یقل عن أربع مسیرات تفریقب خلال العام، قامت الحكومةو
، یقوم أعضاء منظمة 2006أیلول /ومنذ سبتمبر.  العاصمة في العوید وعین تالوت ووھران وبوسعدة

 للمفوضیة الاستشاریة الوطنیة لحمایة يسی أمام المقر الرئاجمع أسبوعیبالت" سبارو د.إس. أو.إس"
 مشكلة لحل خاذ خطوات إضافیة اتلیقة علىفس بوتی لحث الرئ(CNPPDH) وتعزیز حقوق الإنسان

.المختفین

حریة الانتساب للجمعیات

مرسوم الطوارئ والممارسات ، إلا أن لجمعیاتل الانتسابالدستور یكفل حریة بالرغم من أن 
ارة الداخلیة الموافقة على جمیع الأحزاب زین على وعیت و. ت بشكل كبیر من ھذا الحقدالحكومیة ح

قیدت الحكومة تسجیل بعض  ھذا وقد . )3انظر القسم  (ا بشكل قانونيیسھأسالسیاسیة قبل أن یتم ت
لكنھا ، "منیةبأسس أ"والأحزاب السیاسیة لأسباب تتعلق  المنظمات غیر الحكومیة والجمعیات

ات أخرى لا یمكن رفضھا لأسباب ؤسسس قانونیة لرفضھا ترخیص مسل أو أئرفضت تقدیم دلا
مة عن منح اعتراف رسمي سریع بالمنظمات غیر الحكومیة یرا ما امتنعت الحكوثوك . أمنیة

ارة الداخلیة أن ترفض إصدار تصریح أو أن تحل أي زیمكن لو و. ةوالجمعیات والأحزاب السیاسی
والنشاطات السیاسیة لأي شخص ما .  لنظام العاملمن أو لأجماعة تعتبرھا تھدیدا لسلطة الحكومة أو ل

محظورة " المأساة الوطنیة" لیقود الدولة إلى ]نشاطاتھ السیاسیةمن خلال [كان قد استخدم الدین 
. بموجب قانون تطبیق العفو

ب والجمعیات اخاصة جمعیات الشب، معونات للجمعیات المحلیةتقدم صدر الحكومة رخصا ووت
اعتبرت وزارة الداخلیة الجمعیات غیر القادرة على الحصول  و.  السكنیةءالطبیة وجمعیات الأحیا

وقد واجھت المنظمات المحلیة غیر الحكومیة  . جمعیات غیر قانونیةعلى أنھا ى ترخیص حكومي عل
 الدعم عدم كونوبالرغم من  . عوائق بیروقراطیة تمنعھا من الحصول على الدعم المالي من الخارج

 تيریحات من وزارص مشروط بالعدید من الت، إلا أنھالمالي من الخارج غیر شرعي بحد ذاتھ
.اصعب أمرا ریحاتصالته الحصول على ھذ وكان . اخلیة والضمان الوطنيالد

، 1992، وھي حزب سیاسي محظور منذ عام (FIS)ذ نقالإمیة للابقیت العضویة في الجبھة الإسكما 
ھما وحزبین سیاسیین " سبارو د.إس. أو.إس "كما لم یتم الاعتراف الرسمي بكل من  .انونمنافیة للق 

 راء السابق أحمد طالب إبراھیميوزس الیاطیة لسید أحمد الغزالي وحزب وفا لرئجبھة الدیمقرال
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  أيلكنھم مارسوا أعمالھم بدون ، )ذنقالإمیة للاة الوریث السیاسي للجبھة الإسموالذي یعتبر عا (
 .تتدخلا

ر لمنظمة الجزائریة غیزیارة الین دبلوماسیین من ث منعت الحكومة مم،تشرین ثاني/في نوفمبرو
.منظمة لمناصرة ضحایا الإرھابوھي " صمود"الحكومیة 

وھي مؤسسة غیر ، "بیت الحریة"  لـ أصدرت الحكومة تأشیرات سفر ، وكما في السنوات السابقة
وفي .  اللقاء بمؤسسات غیر حكومیة أخرى ودبلوماسیین أجانب في الدولة، بھدف حكومیة أجنبیة

لدولیة الحكومة برغبتھا في زیارة البلاد، لكن الطلب قوبل ، أبلغت منظمة العفو ا2006أیار /مایو
.وبحسب التقاریر الصحفیة، فإن منظمة العفو الدولیة لم تحاول الزیارة خلال العام.  بالرفض

وخلال العام أیضا، طلب من منظمة دولیة تدعم الدیمقراطیة الحصول على إذن من الحكومة قبیل 
وادعت الحكومة أیضا أن القانون لا یسمح .  ن في مختلف الأنشطةاختیارھا لشركاء محلیین للتعاو

وقد صعبت .  لفروع من المنظمات غیر الحكومیة الأجنبیة بالعمل بصورة قانونیة داخل البلاد
الحكومة على مسئولي المنظمات غیر الحكومیة الحصول على تأشیرات دخول لزیارة البلاد ومنعت 

.د لحضور نشاطات تنظمھا المنظمات غیر الحكومیة الدولیةالمواطنین من السفر خارج البلا
  

 من عقد (MDS)آذار، قام والي مدینة وھران بمنع الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة /وفي مارس
اجتماعین یھدفان لشرح الأسباب وراء مقاطعة الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة للانتخابات التشریعیة 

 .  رآیا/ مایو17التي جرت في 

 النقابة م ثلاثة أیام تنظمھاوالإدارة المحلیة في ولایة وھران ألغت ندوة تدأیار أیضا، /وفي شھر مایو
رفضت السلطات المحلیة تقدیم أي . الإدارة العمومیة بالتعاون مع منظمة دولیةالمستقلة لمستخدمي 

.عتبریر حول المن

 الحریة الدینیة-ج 

 ویحظر على المؤسسات التورط في  للدولةيسمرم ھو الدین اللا أن الإس علىالدستورینص 
.   بالمائة من السكان99ویمثل المسلمون السنة أكثر من .  تصرفات لا تتفق مع الأخلاقیات الإسلامیة

ولا ینص الدستور صراحة على الحریة الدینیة، وتفسیر الحكومة للشریعة الإسلامیة لا یعترف 
وبالرغم من ذلك، فإن الدستور یعلن أن حریة الاعتقاد .  مي لأي دین آخربالتحول عن الدین الإسلا

كما یحتوي الدستور على بند یمنع التمییز ضد أي .  مصونة ویعلن المساواة بین جمیع المواطنین
كما یمنع الدستور غیر .  مواطن بناء على ظروفھ أو أحوالھ، سواء كانت شخصیة أو اجتماعیة

.للرئاسة، وفي أرض الواقع قامت الحكومة بتقیید الحریة الدینیةالمسلمین من الترشح 

 الشروط والأنظمة الخاصة بمزاولة الطقوس الدینیة لغیر 2006 لعام 06-03ویحدد القانون البلدي 
المسلمین، كما ینص على حریة مزاولة الطقوس الدینیة، بشرط أن یتم ذلك بالتوافق مع القانون 

انین والأنظمة الأخرى، وعلى أن یتم احترام النظام العام والأخلاقیات البلدي والدستور والقو
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ویحد القانون من الممارسات الدینیة عدا الإسلام، وذلك عن .  والحقوق والحریات الأساسیة للآخرین
طریق حظر التجمع العام لأغراض ممارسة الطقوس الدینیة وإلزام المجموعات الدینیة المنظمة أن 

وعلى الرغم من ذلك، سمحت .  دى الحكومة وضبط استیراد المواد الدینیة المسیحیةتسجل نفسھا ل
.الحكومة للمجموعات الدینیة غیر المسلمة المسجلة في حالات محدودة أن تمارس طقوس دینیة عامة

 والذي یعرف القوانین المعنیة 07-135أیار، قامت الحكومة بنشر المرسوم التنفیذي رقم /وفي مایو
" الأنشطة الدینیة"وحسب المادة الثانیة، یعرف المرسوم .  بالأنشطة الدینیة في البلاد بصورة إضافیة

."ل إلیھاتجمع مؤقت للناس منظم من قبل المنظمات الدینیة في مبان یمكن الوصو"على أنھا 

ویجب الموافقة على الأنشطة الدینیة من قبل الوالي بعد التقدم بطلب كتابي یقدم قبل خمس أیام على 
ویجب أن یوقع طلب إقامة النشاط الدیني من قبل ثلاثة أشخاص یتمتعون بكافة حقوقھم المدنیة .  الأقل

ط الدیني، بما في ذلك الأسماء ویجب أن یحتوي الطلب على كل المعلومات اللازمة المتعلقة بالنشا
 . والعناوین والھدف من النشاط والمقر الرئیسي للمنظمة وتواریخ وأوقات ومدة النشاط

أن یقوموا "  ساعة من تقدیم الطلب48قبل " للوالي أن یطلب من المنظمین 90-91ویخول القانون 
خطرا على حمایة "بر أنھ یمثل بتغییر مقر النشاط المصرح بھ، كما یخول لھ أن یمنع أي نشاط یعت

". النظام العام

 المحافظة على 2006 لعام 06-03وبناء على وزارة الشؤون الدینیة، یعد أحد أھداف القانون البلدي 
میة على مبان محددة تتم الموافقة علیھا من لار القانون أماكن العبادة غیر الإسصیقو.  النظام العام

ویتعامل مع المخالفات بصفتھا تھم جنائیة ولیس ، على التبشیروبات قویفرض الع، ل الدولةبق
 قیود على التجمع العام لأغراض ممارسة الطقوس الدینیة بدون تصریح كھنا  و.مخالفات مدنیةك

ستیراد المواد لاوضبط ، ل الأجانبب التبشیر بین المواطنین من ق علىحظر، وملاباستثناء الإس
 .خلال العام ھذا القانون تطبیق عن لم ترد تقاریر و. الدینیة

  .ة دینیةطل على اعتراف رسمي قبل تنظیم أیة أنشوحصال الحكومة على الدیانات المنظمة واشترطت
ح لھا وسمممیة اللاائف الوحیدة غیر الإس الطوالسبتیین والروم الكاثولیك والبروتستانتوتعد كنائس 

 فقد أرغموا على العمل ،ودیینث وخاصة المی،خرىأما المنتمون للطوائف الأ . العمل داخل الدولةب
.التسجیل كجزء من الكنیسة البروتستانتیةعلى بدون تصریح أو 

الإسلامیة  ولكن تفسیر الحكومة للشریعة ، اختیار دینھمقالدستور للمواطنین ح من 29 تكفل المادةو
لا توجد قوانین  و. ین آخرمي إلى أي دلالا یعترف بالتحول عن الدین الإس) ميلاالقانون الإس(

ولكن الحكومة تعتبر التبشیر بین  ، محددة ضد المسلمین الذین یحاولون تحویل غیر المسلمین
،وقد قیدت الحكومة استیراد المواد الدینیة . ا تخریبیال غیر المسلمین نشاطبالمواطنین المسلمین من ق

 هإلا أنھا لم تحظر ھذ ،یع على نطاق واسعوز بغرض التةمیة المستوردلابما في ذلك الكتابات الإس 
موسیقى العثور على المطبوعات والأصبح  ،في السنوات الماضیةو. تعمال الشخصيللاسالمواد 

ل بتوفر محطة الرادیو المملوكة من قو.  أكثر سھولة بغرض الشراء غیر الإسلامیةفیدیوالوأشرطة 
 یع أيزوتحظر الحكومة تو. نت والكاثولیك نشرات إذاعیة خاصة بالبروتستاا لبثالحكومة وقت

 .ملاقاعدة سلوكیة مقبولة في الإسك أو كتابات تصور العنف یة أدبمطبوعات
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 كما ،م في المدارس الحكومیةلاس الإسیون الدینیة بصرامة تدرؤارة الشزارة التعلیم ووزتشترط وو
 مخالفات ةساجد خشیة وقوع أی المطةراقبت الحكومة أنشقد و. سھذا التدریوتنظیم ل یتموتقوم ب
 ،ة العادیةلاجتماعات العامة خارج أوقات الصلاوحظرت استخدام المساجد كأماكن ل، أمنیة

 ضدھم عند الحاجة "إجراءات تأدیبیة"ون الدینیة لاتخاذ ؤارة الشزواستدعت بعض الأئمة التابعین لو
وقامت  .  وسددت رواتب الأئمةون الدینیة الدعم المالي للمساجدؤة الشزارمت ودوقد ق . لذلك

 بمراجعة الخطب الدینیة قبل  لھا یسمح القانون، كماارة كذلك بتدریب الأئمة وتنظیم تعیینھموزال
ر من ث ما یتدخلون في الخطب بأكارحوا بأنھم نادرصارة وزولین في الؤلمسلكن ا.  على العامةا إلقائھ

منع التعالیم بھدف ل المدارس المعنیة بتعلیم القرآن راقبت الحكومة ك كما . تقدیم النصائح الإرشادیة
میین لاالعنف بین الإس ون الدینیة على الخطب الدینیة أثناءؤرة الشزاطرت و، كما سیالمتطرفة

 . في مكانھا إلى حد كبیر تلك القیودتبقیقد ل فترة التسعینات، ولاوالحكومة خ

 من یقوم بالخطابة في المساجد دون الحصول  كلم بالسجن والغرامة علىاحكأقانون على الینص و
 بما في ذلك الأئمة المعترف بھم من شخاص،وقد حظر على جمیع الأ . على تصریح رسمي لھ كإمام

 للمسجد أو قد قدسیةتتعارض مع الطبیعة ال"ة في المسجد بطریقة لا التحدث أثناء الص،قبل الحكومة
."تممارسامثل ھذه  بتماسك المجتمع أو تبرر ستم

ولا توجد كناس یھودیة عاملة في  . د مائة شخصلا الجالیة الیھودیة في الب أفرادلا یتجاوز عددو
 .دلاالب

الإساءة والتمییز الاجتماعي

أنفسھم المسلمین طلقون على بین الذین ی  2002-1992لاد بین  المدني الذي شھدتھ الباعقام الصر
و الجماعة التي انبثقت عنھا لاحقا،  (GIA) میة المسلحةلاالمتطرفین المنتمین إلى الجماعة الإس

التي تعرف الآن بتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الجماعة السلفیة للدعوة والقتال 
(AQIM)لن المتطرفون خلاومیلاأصدر الإسلقد و  . والمسلمین المعتدلین من جھة أخرى من جھة 

ولم  . د سواء كانوا أجانب أو مواطنینلاالبفي " المرتدین" و "ركفاال "العام تھدیدات علنیة ضد كل
 .بین القتل لأغراض دینیة والقتل لأغراض سیاسیةعموما د لاتفرق الجماعات الإرھابیة في الب

 
  بصورة منتظمةات الكاریكاتیریة المعادیة للسامیةم والرسو والتعلیقات السیاسیةظھرت المقالاتوقد 

 17ومثال حدیث على ذلك ھو رسم كاریكاتیري نشر بتاریخ .   باللغة العربیةفي الصحافة الصادرة
ویمثل الرسم ."  السلطة الفلسطینیة تنشق إلى حكومتین"حزیران في صحیفة الأخبار بعنوان /یونیو

وھم یشجعون الخلاف بین حركتي ) وقد ظھروا بصفات نمطیة(الكاریكاتیري إسرائیل والیھود 
ویشیر الرسم الكاریكاتیري إلى أن إسرائیل ھي المستفید الرئیسي من . منھحماس وفتح ویسخرون 

، كما لا توجد ھناك أیة ج الحكومة للتسامح أو التعلیم غیر المنحازولم ترو.  ھذا الصراع الداخلي
. تشریعات خاصة بجرائم الكراھیة

.  ینیة في العالم عن الحریات الد2007وللاطلاع على مزید من التفاصیل، أنظر تقریر عام 

: حریة التنقل داخل البلاد والأشخاص النازحین داخلیا وحمایة اللاجئین-ح 
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 من لم تسمح الحكومة لأي ف. ة ھذا الحقدت ممارسیلكن الحكومة ق حریة الحركة،  الدستوریكفل
بدون د لا البةغادربمیتموا خدمتھم العسكریة لم  ممن للتجنید الإجباري ؤھلینمال ب الذكورابشال

.كن ھذا التصریح كان یمنح للطلبة ولأصحاب الظروف العائلیة الخاصةل ،تصریح خاص

الداخلیة وحكام الولایات حرمان الأشخاص الذین  یرز یمكن لو،1992 لعام ووفقا لمرسوم الطوارئ 
 اًودكما استمرت الحكومة في فرض قی .  للنظام العام من الإقامة في مناطق معینةایعتبرون تھدید

 حیث لاح،ن ص وعیلغواتوالعوید لا ولأسباب أمنیة على السفر لأربع ولایات جنوبیة ھي أوارج
ویسمح نفس .   من العمال الأجانبثیریر من الصناعات الھیدروكربونیة وحیث یوجد الكثكتتمركز 

عفو الدولیة، وبحسب تقاریر منظمة ال.  المرسوم لوزیر الداخلیة أن یضع الأفراد رھن الإقامة الجبریة
فإن ھذا الإجراء یتخذ لتعیین محل إقامة للأفراد محتجزین في ثكنات دائرة الاستعلام والأمن وبذلك 

. یتم إخفاء مدة احتجازھم العشوائي المطولة

 في بعض الأحیان مستخدمین اعترض قطاع الطرق والإرھابیون المواطنین على حواجز الطرق
وفي  . تھمزلمسروقة من أجل سرقة مركباتھم والنقد الذي بحوالرسمیة اس ومعدات الشرطة بلام

 مسلحة بقتل مجموعات من المسافرین العسكریین والمدنیین عندالمجموعات ال قامت ،بعض الأحیان
.حواجزال ھذه

.بالسفر إلى الخارج بدون تصریح من الوصي  18 قانون لأي شخص تحت سناللا یسمح 

. القسري، ولم یرد ما یفید وقوعھلا ینص القانون على النفي  

حمایة اللاجئین

شخاص الذین ینطبق علیھم التعریف الوارد في لأجئ أو اللجوء للاینص القانون على منح وضع ال
الملحق  1967  وكذلك بروتوكول سنة،ینئجلاوالمتعلقة بوضع ال 1951 اتفاقیة الأمم المتحدة لعام

.ینئجللا ا ھؤلاءة لحمایا وقد أقامت الحكومة نظام،بھا

، (UNHCR) ینئجلان الؤومم المتحدة لشلأمكتب المفوضیة السامیة لوبالرغم من ذلك، وبحسب 
مم لأمكتب المفوضیة السامیة لفإن الحكومة رفضت خلال العام منح وضع لاجئ أو لجوء الذي حدده 

وقد أعادت .  برى فردا من أفریقیا جنوب الصحراء الك28 لـ(UNHCR) ینئجلان الؤوالمتحدة لش
الحكومة المجموعة إلى حدود البلاد مع مالي في وسط منطقة النزاع ولم توفر لھم الحمایة من 

وقد تم ترحیل أفراد .  ، أي إعادة الأشخاص إلى بلاد یخافون فیھا من الاضطھاد"الإعادة القسریة"
ن منح الحكومة وضع لاجئ ولا یوجد أیة تقاریر ع.  المجموعة بعد محاكمتھم دون أي تمثیل قانوني

.  أو لجوء خلال العام

الذین غادروا الصحراء  من الصحراویین لاجئ 100,000 وقد وفرت الحكومة الحمایة لحوالي
مم المتحدة لأساعد مكتب المفوضیة السامیة لقد و . المغربیة بعد سیطرة المغرب علیھا في السبعینات

 أخرى ؤسساتوم ل الأحمر الجزائري لاوالھ  العالميوبرنامج الغذاء  (UNHCR) ینئجلان الؤولش
 ینئجلان الؤومم المتحدة لشلأمكتب المفوضیة السامیة ل ووفقا ل. ین الصحراویینئجلاال
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(UNHCR) لم تمنح الحكومة وضع لاجئ لأي شخص خلال العام، كما أنھا لم تسمح للمفوضیة ،
. اء إحصاءات بین اللاجئین الصحراویین بإجر(UNHCR) ینئجلان الؤومم المتحدة لشلأالسامیة ل

عدم الانتماء لدولة

یمكن اعتبار اللاجئین الصحراویین على أنھم بلا وطن ذلك لعدم وجود دولة معترف بھا اسمھا دولة 
.الصحراء الغربیة بحیث یكون للصحراویین حقاً قانونیاً لطلب الجنسیة منھا

 تغییر حكومتھميالمواطنین ف حق : احترام الحقوق السیاسیة 3 القسم
 
 بصورة سلمیة عن طریق الانتخابات نص الدستور على منح المواطنین الحق في تغییر حكومتھمی 

وبالرغم من أن الانتخابات عامة ما اتسمت بالشفافیة، إلا.  الدوریة المبنیة على الاقتراع العام
. ن ھذا الحقأن القیود المفروضة على نشاطات الأحزاب السیاسیة حدت م

الانتخابات والمشاركة السیاسیة

أیار لمجلس النواب، لكن لم تتح العملیة / مایو17تم عقد انتخابات برلمانیة متعددة الأحزاب في 
 لكل الأحزاب السیاسیة فقد قامت وزارة الداخلیة بتنحیة حزب الإصلاح الإسلامي على ةالانتخابی

 36وقد تدنت نسب مشاركة الناخبین إلى .  مع حزبي حدیثأساس أن قائده لم یتم انتخابھ في مج
 25بالمائة بحسب التقاریر الرسمیة، بینما رصدت التقاریر غیر الرسمیة نسب المشاركة كأقل من 

بالمائة وھي بذلك أدنى مستویات المشاركة الانتخابیة منذ بدایة الدیمقراطیة ذات التعددیة الحزبیة عام 
1989.

تشرین ثاني، تم عقد انتخابات محلیة متعددة الأحزاب، لكن العملیة الانتخابیة شابتھا / نوفمبر29وفي 
 بالمائة، لكن الأحزاب السیاسیة 44المخالفات والاتھامات بالتزویر، وكانت نسبة المشاركة الانتخابیة 
.   المعارضة قدرت أن المشاركة الانتخابیة كانت أقل من ذلك بكثیر

.عملیة فرز الأصوات سواء على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو الوطنيولم یسمح بمراقبة 

.   على أساس الاقتراع العام2004وقد تم عقد انتخابات رئاسیة تنافسیة متعددة الأحزاب في عام 
س في الرئی لبقاء اسنوات ویضع حدخمس ینص الدستور على إجراء الانتخابات الرئاسیة كل و

 . بالشفافیةا الانتخابات عموموقد اتسمت. ن كحد أقصىمنصبھ لفترتین رئاسیتی

ر من عقد من الصراع المدني ثللمرة الأولى منذ نھایة نظام الحزب الواحد وبعد أك، و2004وفي عام 
 سنوات سد فترة تولیھ للرئاسة والتي تمتد لخملاس البیم رئم لم یت،الأعمال الإرھابیة المتواصلةمن و

 وقد تصدر عناوین الصحف حتى نھایة العام .  في انتخابات تنافسیة أیضابھبل أعید انتخا ، فحسب
الجدل العام والخلاف حول فكرة تعدیل الدستور للسماح للرئیس بوتفلیقة بالترشح لفترة ثالثة غیر 

. مسبوقة
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 ل في التوجھ نحو عملیة انتخابیةث تما ملحوظاتحسن 2004 عام، شھد الانتخابات السابقةوعلى عكس 
 في يوروبالأأحد مراقبي الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون  وقد ذكر . ر حریة وشفافیةثأك
.خطاءلكنھا لم تخل من الأ  ،تمر صحفي أن الانتخابات كانت بشكل عام حرة ونزیھةؤم

 الأحزاب المسجلة من عقد ة دائمصورة المعارضة من أن وزارة الداخلیة منعت بووقد شكى مرشح
بینما ا،  جیداتمرات الحكومیة الكبیرة والمجھزة تجھیزؤ قاعات الم استخدام وحرمتھا من،عاتجتماالا

 وقد اتسم التواصل الإعلامي خلال . سھلت نشاطات جبھة التحریر الوطني المساندة لبوتفلیقة
وقد أعطى كل حزب فترات بث متساویة على التلفزیون والإذاعة .  الانتخابات عامة بالمساواة

حلیین لتقدیم البرامج الانتخابیة، لكن بالرغم من ذلك، قامت بعض الأحزاب من الشكوى من أوقات الم
.البث التي منحت لھا

)  النوابسمجل (امقعد  389م  الشعب ویضسالأول ھو مجل ن البرلمان في الجزائر من مجلسینویتك
). الشیوخسمجل (اقعد م144  الأمة ویضمسومجل

تتلقى الأحزاب السیاسیة المحتمل تكوینھا موافقة رسمیة من وزارة الداخلیة قبل یتطلب القانون أن و
لاد،  البء من جمیع أنحا مؤسسا25  ینبغي على الحزب أن یضم،وللحصول على الموافقة . تأسیسھا

تموز لقانون الانتخاب على / یولیو14 وقد نصت تعدیلات . ویجب تسجیل أسمائھم في وزارة الداخلیة 
 2,000 بالمائة من الأصوات أو حصول الحزب على ما لا یقل عن 4حصول الحزب على ضرورة 

. ولایة في واحد من آخر الانتخابات التشریعیة كشرط للمشاركة في الانتخابات الوطنیة25صوتا في 
 

قات التي یعتقد بوجودھا مع الجبھة لاتسجیل حزب وفا بسبب الع استمرت الحكومة في رفض وقد
كما لم  . ل خطرا على الأمن القومي طبقا لوزیر الداخلیةثقد تمالمحظورة والتي ذ لإنقاة لمیلاالإس

، لكن 1998 الدیمقراطیة في عام  رسمیا على طلب التسجیل الذي قدمتھ الجبھةاتقدم الحكومة رد
ح ومن غیر المسمو  ".انفتاح دیمقراطي حقیقي" لـ قیادة الحزب زعمت بأن الحكومة لم تكن مستعدة

كما یحظر القانون  .  كقاعدة للتنظیم لأغراض سیاسیةالعِرقيلأي حزب أن یستخدم الدین أو التراث 
رتباط الأحزاب السیاسیة بالجمعیات غیر السیاسیة وینظم تمویل الأحزاب ومتطلبات رفع اأیضا 

  أصل منامقعد  30 كما شغلت النساء . س الوزراءنساء ضمن مجلثلاث  كوكانت ھنا.  التقاریر
مرأة است أوقد تر .  الأمةسمجل مقعد في 144 من أصل  وأربع مقاعدمجلس الشعبفي  مقعد  389

جبھة :  للمرأة تترأسھا امرأةاأقسام، بینما كان للأحزاب السیاسیة الرئیسیة الثلاثة التالیة حزب العمال
ولم یكن للدولة .  مقراطیةالتحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي والتجمع من أجل الثقافة والدی

. نظام  للحصص یحتم انتخاب النساء لنسبة مئویة معینة من مقاعد البرلمان

 ائلكز في منطقة القبمر نسمة تت تسع ملایینشاركت الأقلیة العرقیة من الأمازیغ وعددھا حواليوقد 
. وزراء الحكومةلث ثلت ثبحریة ونشاط في العملیة السیاسیة وم

ومي والشفافیةالفساد الحك

 10  سنتین إلى منالسجنب  الحكم الخاصة بمكافحة الفساد في قانون العقوبات علىقوانینتنص الو
 التنظیمات لم تطبق هكن ھذ الذین یتم إدانتھم بالفساد، لمناصب العلیاالولین في ؤلمسا سنوات على
.بشكل واسع
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 قضیة اتھام 40 تعاملت مع ما یقارب حزیران أنھا/وقد أعلنت المصادر القضائیة في شھر یونیو
ومن مجموع الضباط المتھمین، .  بالفساد لأفراد الشرطة في الفترة ما بین شھر ینایر وشھر مارس

ھذا وقد بلغ مجموع أفراد .  ولم تتوفر أي تطورات مع نھایة العام.   منھم بالسجن24تم الحكم على 
.192 2006الشرطة المتھمین بالفساد في عام 

 على ضابطي شرطة رفیعي المستوى بالسجن لمدة تموز، حكمت محكمة في سكیكدة/یولیوفي شھر و
وقد .  بتھمة الفساد)  دینار500,000( دولار أمریكي 7,400عشرة أعوام وبغرامة مالیة قدرھا 

حصل عشرة رؤساء بلدیة متورطون في نفس القضیة على أحكام تتراوح بین ستة أشھر وسنة وتم 
). دینار6,000( دولار أمریكي 89مبلغ تغریمھم 

  
 لمكافحة الفساد، مع أنھ قد تم تعدیلھ ا وطنیاتم سن قانون ینشئ برنامج، 2006شباط /في فبرایرو
 وفي بعض الأحیان یرفع عنھم ،ن عن ممتلكاتھمعلاالإولین ؤ بند یستوجب على كبار المسزالةلإ

صرار البرلمانیین الذین جادلوا بأن قانون العقوبات جاء ھذا التعدیل بسبب إ . الحصانة البرلمانیة
 وبأن القرار المتعلق برفع الحصانة البرلمانیة ، لمعاقبة المخالفات المتعلقة بالفساداالحالي كان كافی
لیقة فس بوتی أصدر الرئ،2006كانون أول /وفي دیسمبر . ولیات البرلمان فقطؤمن مس یجب أن یكون

البنود الواردة في القانون الخاص بمكافحة الإرھاب الصادر في ث مراسیم من أجل فرض ثلا
  ھدفثة وقانون العقوبات أنواع المخالفات التي كانثلاتغطي المراسیم الرئاسیة ال  و.شباط/فبرایر

 . المحذوفة المعاقبة علیھاةالفقر

ان قد تم إرغامھ على وك .  قید التحقیق بحلول نھایة العام، والي بلیدةة،كانت قضیة أحمد بوریشوقد 
بعد تورطھ في فساد یتعلق بالعقارات واستخدام المال   وذلك 2005أیار/الاستقالة من منصبھ في مایو

 . استخدام الأراضي الزراعیةبالإضافة لإساءة ،العام لأغراض شخصیة

اتھام  عن محمد بودربالة، ك،لجمارل  العاممدیرتشرین أول، أعلن ال/ لقاء إذاعي في شھر أكتوبرفيو
كانون ثاني وشھر /ك بتھمة الفساد وذلك في الفترة بین شھر ینایرالجمارفي ضباط  65

 .تشرین أول/أكتوبر

س یالرئ وكان .  مستمرة، والي ولایة الطارف،اررلي علا كانت محاكمة ج،بحلول نھایة العامو
 . وإساءة استخدام المال العام بالفساد ھمااتھ بعد تشرین أول/أكتوبري ار فر بفصل ع قد قاملیقةفبوت

.2005 وذلك منذ عام فصلھ بسبب الفساد على نطاق البلاد یتم 48ثالث والي من أصل ار رعویعد 

 المعلوماتلھذه  لالوصوإلا أن   الحكومیة،لمعلوماتعلى ا طلاعبالرغم من أن الدستور یسمح بالاو
لا یوجد قانون إلا أنھ قضاء على الفساد،  وبالرغم من التعھدات الخاصة بال . في الغالبامقیدظل 

 كثیر من ي فلمخالفاتظلت عملیة المشتریات الحكومیة تتسم با وقد . یسھل الوصول إلى المعلومات
 ،ارة الأشغال العامةز على وءوبنا . تفاقیات الخصوصیةلا بما في ذلك الاستخدام المفرط ل،الأحیان

 ع البنى التحتیة ومشاری مشاریععامة لجمیعالمناقصات السات الحكومیة بتطبیق سیاسة ؤسبدأت الم
بأن   2005 نیسان/لیقة في بیان صادر في إبریلفس بوتیبعد تصریحات الرئ، وذلك الحكومة الكبرى

وبالرغم من ذلك، .  اواحد سیكون محظورالمصدر الاستخدام الاتفاقیات الخصوصیة بما فیھا عقود 
وبالنسبة  .  الأصغر والأقل علنیةعلعقود المباشرة للمشاریسات في استخدام اؤس بعض الماستمرت
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 ولم یتم تحدید أسالیب وتقنیات ، الشركات المتنافسة بنتائج التقییمید لم یتم تزو،لتلك المناقصات العامة
.التقییم بشكل واضح

 2005  عامكشفت المناقشات البرلمانیة في و. ل مشكلة خطیرةث نقص الشفافیة الحكومیة یموقد ظل
لم یتم  كما . لین الحكومیین لم یكشفوا عن ثرواتھمؤوبالمائة من المس  80الخاصة بقانون الفساد أن  

رات مواقع على شبكة وزاجمیع الل  كان. من الإحصائیات الاقتصادیة الحكومیة للعامةثیر نشر الك
ن حقوق المواطنین رة العدل بتوفیر معلومات عزاتقوم و و. ثةد ولكن لیست جمیعھا مح،الإنترنت

.وعن التشریعات في موقعین على شبكة الإنترنت

م مزاعفي بالتحقیق منظمات دولیة وأخرى غیر حكومیة إقدام موقف الحكومة من     4القسم 
ق الإنسانو انتھاكات لحقعن

وقامت   ومضایقتھا، بعض المنظمات المحلیة غیر الحكومیةالتضییق علىاستمرت الحكومة في 
تدخلت الحكومة في محاولات بعض جماعات  كما .  عمل المنظمات الدولیة غیر الحكومیةةعرقلب

جماعات  وبالرغم من أن بعض . حقوق الإنسان المحلیة والدولیة في التحقیق وفي نشر استنتاجاتھا
والرابطة الجزائریة للدفاع عن  (LADH) بما فیھا رابطة حقوق الإنسان الجزائریة، حقوق الإنسان

والأكثر   نشاطا الأكثرؤسساتإلا أن الم،  بحریةك لھا بالتحر، سمح(LADDH) ق الإنسانحقو
 حركبما في ذلك مراقبة ت السلطات الحكومیةلات من قبل ظھورا على الساحة أشارت إلى تدخ

جتماعات وصعوبة الحصول على الا  لعقدوصعوبة إیجاد أماكن الأفراد ومراقبة المكالمات الھاتفیة
.ساسةلمتحدثین الدولیین بتناول مواضیع حموافقة ل

 ویحظر علیھم ،ین على المنظمات المحلیة غیر الحكومیة أن تحصل على ترخیص من الحكومةعیتو 
  حواليك ھنا،وبالرغم من ذلك . یر الضمان الوطنيزتلقي أي تمویل من الخارج بدون موافقة و

ات مناصرة المرأة یثل بعض جمعمنظمة غیر حكومیة غیر مرخصة تعمل بشكل علني، م 100
  ولم تحصل المنظمات الحكومیة غیر المرخصة على مساعدات حكومیة وقد .والمنظمات الخیریة

 . تردد المواطنون في بعض الأحیان من ربطھم بھذه المنظمات

 في الحصول على تأخیراتوبالرغم من أن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة استمرت في مواجھة 
 البت في طلبات تأشیرات  التأخیر فيإلا أن . ت السفر، كان من النادر أن یتم رفض إصدارھاتأشیرا

 تأجیلتم  لا،مثف  .ل العاملاالسفر منع العدید من المنظمات غیر الحكومیة من القیام ببرامجھا خ
بسبب صعوبات في الحصول على  إلى أجل غیر مسمى 2006ه عام المزمع عقدمنتدى كان من 

. للخبراء الدولیینالدخولات تأشیر
 
 . ارة الداخلیة قد اعترفت بھا قانونیازلا یسمح لمنظمة غیر حكومیة أن تقوم بأیة تحقیقات إن لم تكن و 

على سبیل ف. منع عن القیام بتحقیقاتتا كانت أحیانا یلكن المنظمات غیر الحكومیة المعترف بھا قانون
 وھي منظمة غیر حكومیة معترف بھا ،لدفاع عن حقوق الإنسانالرابطة الجزائریة ل، لم تتمكن المثال
كما واجھت المنظمة المحلیة غیر . كرات السجون أو مراكز الاعتقالسمن الوصول إلى معا، قانونی

 حكومیة غیر مباشرة لنقل مقرھا إلى لات، تدخقانونیا معترف بھا ا وھي أیض،"جزائرنا"الحكومیة 
.مكان آخر
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أنشط جماعات حقوق الإنسان  (LADDH) لجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسانالرابطة اوتعتبر 
ولین الرسمیین ؤلم یسمح للرابطة الوصول إلى المس و. دلاالمستقلة ولھا أعضاء في كافة أنحاء الب

، كما لم یسمح لھم  أو لأغراض البحثھالحكومیین لأغراض مناصرة حقوق الإنسان والدفاع عن
 .ناء المشاورات العادیة بین المحامي وموكلھثستاب،  إلى السجونالوصول

تقلة س منظمة ميفھ  ، (LADH) رابطة حقوق الإنسان الجزائریةي وھ،أما الجماعة الأقل نشاطا
 .د وتقوم بمتابعة قضایا فردیةلا البء كافة أنحاي فءللجمعیة أعضا و. طینةنمقرھا قس

لوصول إلى السجون المدنیة ومراكز ل  كاملةبحریة (ICRC) تتمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
ذات أو السجون  السجون العسكریةلكن لم یسمح لھا بالدخول إلى ،الاعتقال التي تسبق المحاكمة

.الإجراءات الأمنیة المشددة

المنظمة المحلیة غیر الحكومیة  و دولیة أ منظمة غیر حكومیةيالمنظمة الدولیة للمعاقین وھلم تبلغ 
.ت التحقیقاء إجراي فت عن أیة صعوبا، مجال حقوق الأطفالي فنھما تعملالاوك ،"مفور"

 مرأة،مم المتحدة المعني بالعنف ضد اللأ المقرر الخاص لكانون ثاني، قام یاكن إرترك،/وفي ینایر
لكن الحكومة استمرت في رفض طلبات الزیارة المقدمة من مجموعة العمل التابعة   .جزائرزیارة الب
 وطلب ،)1997 عام منذ قدمت وھي طلبات (إراديلا المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري أو اللأممل

طلب المقرر و ،)1997 عام منذالذي قدم  (ون التعذیبؤمم المتحدة المعني بشللأالمقرر الخاص 
 ).1998 عام منذالذي قدم  (ن القانونعمم المتحدة المعني بالإعدامات الخارجة لأالخاص ل

 الجھة الحكومیة الخاصة بتلقي (CNCPPDH) اللجنة الاستشاریة لحمایة ودعم حقوق الإنسانتعد 
عضوا من  22 أسھا فاروق قسنطیني منرتتكون اللجنة التي ی و. الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان

الأعضاء غیر  ویضم . عضوا من المجتمع المدني ومنظمات غیر حكومیة 23و ھیئات حكومیة 
میة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وجماعات مناصرة لالین من منظمات دینیة إسثن ممیمیالحكو

  .وتأتي میزانیة اللجنة وسكرتاریتھا من مكتبھ سییتم تعیین المرشحین بموافقة الرئ و. مرأةحقوق الل
، لقضائیین اوالمسئولین التقاریر عن قضایا حقوق الإنسان والتنسیق مع الشرطة وضعاللجنة مكلفة بو

وتقدیم مواطنین مناصرة قضایا حقوق الإنسان المحلیة والدولیة والوساطة بین الحكومة والبالإضافة ل
 .الخبرة الخاصة بقضایا حقوق الإنسان للحكومة

بالأفراد تجاروالاوالإساءة الاجتماعیة   التمییز، 5القسم 

قد و. س أو اللغة أو الوضع الاجتماعينحظر الدستور التمییز على أساس الأصل أو العرق أو الجی
لن یتعرضن لبعض ز إلا أن النساء ما، بإنفاذ قانون الجنسیة وقانون الأسرة عموماقامت الحكومة

.والاجتماعيالتمییز القانوني 

النساء
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ویعتبر الاغتصاب من قبل غیر الزوج .  وقعت حالات اغتصاب للنساء من قبل الزوج أو غیر الزوج
وتتراوح الأحكام بالسجن لتھمة .  ، أما الاغتصاب من قبل الزوج فھو غیر محرم قانونیاغیر قانوني

.الاغتصاب من قبل غیر الزوج ما بین سنة لخمسة سنوات

 على ایوم 15 الشخص لمدة ازاحتجبقانون  القضيوی.  واج لزوجاتھمزوقعت حالات سوء معاملة الأ
 قبل تقدیم تھمة بوقوع الاعتداء لابات قد حدثت فعكد أن الإصاؤالأقل مع تقدیم شھادة طبیة ت

  .الإجراءات ه یر من الأحوال في إتباع ھذث في كنساء تتردد ال،وبسبب ضغوط المجتمع . بالضرب
ونادرا ما تم التحقیق في الدعاوي المقدمة من النساء بالتعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي أو 

.   رفعھا للعدالة

 امرأة 3,746زارت  (INSP) قام بھا المعھد الوطني للصحة العامة 2006  عام لدراسة تمتاوطبق
 50وقد كانت أكثر من .  من ضحایا العنف أحد دور الرعایة الصحیة للعلاج الطبي والعلاج النفسي

وقد أكدت الدراسة أن .   بالمائة من العاطلات عن العمل65بالمائة من الضحایا من المتزوجات و
 في جمیع 2006وفي دراسة مستقلة أجریت عام ."  لمكان المفضل للعنف الزوجيا"المنزل ھو 

 من ضحایا العنف من النساء 2,440أنحاء البلاد من قبل الشرطة الوطنیة، خلصت الدراسة إلى أن 
 قدرت عدد 2006لكن تقاریر المستشفیات لعام .  كانوا قد طلبن المساعدة من مراكز الشرطة

  وبحسب التقاریر الصحفیة، فقد قام الدرك 8,000الذین قدموا للعلاج بأكثر من الضحایا من النساء 
كانون / قضیة اعتداء جنسي لفتیات قاصرات بین شھر ینایر800الوطني بالتعامل مع ما یزید عن 

وخلال العام، ازداد عدد النساء الذین عانوا من العنف الموجھ ضدھم إلى .  أیلول/ثاني وشھر سبتمبر
.وذلك بحسب معھد الصحة الوطني والشرطة الوطنیة 9,099

 آذار أن العنف ضد المرأة/وقد وجدت دراسة قام بھا المعھد الوطني للصحة العامة في شھر مارس
ا وكانت الفرص أكبر في عدم بین الأشخاص الأقل تعلیمو في المناطق الریفیة ار حدوثثأككان 

 2006 أیلول/في سبتمبرصادرة  على دراسة ءوبنا  .الإبلاغ عن حدوثھ نظرا للضغوط الاجتماعیة
  امرأة13,000 بالمائة من أصل العینة البالغ عددھا 52  أفادتالمركز الوطني لعلوم الإنسان،من 

.أنھن عانین من إساءة جسدیة في مناسبة واحدة على الأقل

 SOS)" نساء في شدةنجدة "وخلال العام، قامت منظمات نسائیة محلیة غیر حكومیة، تشمل رابطة 
Femmes en Detresse)بالتحدث عن قضیة " فاطمة نسومربنت"وجمعیة   "شبكة وسیلة" و ،

 . العنف في العائلة

بتزوید المشورة القضائیة والنفسیة للنساء  " شبكة وسیلة"و قامت رابطة نجدة نساء في شدة وقد 
ساءة لإ صعوبة في جذب الانتباه لأةمرواجھت جماعات حقوق ال وقد . ساءةلإاللواتي یتعرضن ل

 العدید من مراكز كھنا و. ھذه القضیةلالزوجیة كمشكلة اجتماعیة ھامة بسبب نظرة المجتمع 
وقد  . لكنھا تعاني من شح الموارد،  الاغتصاب التي تعمل في الدولة المعنیة بقضایاالأزمات الخاصة

 تف مركزا استشاریا لھ رقم ھا(UGTA) مال الجزائرأقام قسم المرأة العاملة التابع للنقابة العامة لع
 استقبل المركز عددا متزایدقد او .  من التحرش الجنسي في مكان العملیعانینمجاني للنساء اللواتي 
كانون ثاني وشھر / بین شھر ینایراتصالا 1,108 المركز  وقد تلقى .من الاتصالات الھاتفیة

 رابطة نجدة نساء في شدةوقد افتتحت .  2006 ال في العاماتص 1,524  بالمقارنة معحزیران/یونیو
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 اتصالا ھاتفیا بین شھر 921مركزا ثانیا للاتصال خلال العام في ولایة بتنة، وقد تلقى ھذا المركز 
.تموز/كانون ثاني وشھر یولیو/ینایر

ات مناصرة مجموعو المعھد الوطني للصحة العامة ، إلا أنالدعارة غیر قانونیةبالرغم من كون و
.حقوق المرأة أفادوا بأن الدعارة كانت مشكلة متنامیة

 740ما بین   مالیةتین وغرامةنى سل ھو السجن لمدة تتراوح من سنة إي الجنسشعقاب التحر
  المخالفةفي حالالعقوبة   ھذا وتتضاعف .) دینار100,000 إلى 50,000( دولار أمریكي 1,480و

 قضیة تحرش جنسي قد عرضت أمام 50 أن عھد الوطني للصحة العامةالموقد أفاد .  للمرة الثانیة
 امرأة سعوا للحصول 500 فإن ما لا یقل عن رابطة نجدة نساء في شدةوبحسب .  القضاء خلال العام

وخلال .  على الاستشارات القانونیة من الرابطة مع نھایة العام ، لكنھم لم یتقدموا بشكاوي رسمیة
 50,000 و2,000( دولار أمریكي 740 و 30وتغریمھم ما بین ة أشخاصالعام، تم إدانة عشر

 ).دینار
  

یر من الممارسات ثولكن بعض أوجھ القانون وك جنسین، الدستور على المساواة بین الوینص 
عام وتم تعدیلھ  1984 یعتمد قانون الأسرة الذي تم تبنیھ في و. الاجتماعیة التقلیدیة تمیز ضد المرأة

ویحظر قانون الأسرة على  . میةلا بشكل كبیر على الشریعة الإس،موجب مرسوم رئاسيب  2005
 .  بصورة دائمةالقاعدةه تطبیق ھذ عدم  على الرغم من،المرأة المسلمة الزواج من غیر المسلم

ویمكن للرجل .  للمرأة الزواج من أجنبي وأن تنقل لھ ولأولادھا منھ جنسیتھا بحسب رغبتھاویمكن 
 والقانون المدني یصبح الأطفال  الإسلامیةیعةرلشوبموجب ا.  ة غیر مسلم امرأةلزواج من المسلم

. بغض النظر عن دیانة الأم،ن لأب مسلم مسلمینیالمولود

لبنود ارق  في حال خا أو في حال وجود خلافات لا یمكن إصلاحھقلا الطأن تطلبویمكن للمرأة 
 ینص التعدیل الجدید على أن ،قلاوفي حالة الط . رىالواردة في عقد القران من بین أسباب أخ

الأطفال وعادة ما تعطى حضانة .   سنة18  سنتحتفظ الزوجة بمسكن الأسرة حتى یصل الأطفال إلى
 . د دون تصریح من الأبلا لكن لا یمكنھا اتخاذ قرارات بشأن تعلیمھم أو اصطحابھم خارج البللأم،

. حضانة الأطفال على حصولھنید من النساء ببیت العائلة عند احتفظ المز،وفي الممارسة العملیة

قد یصل إلى  بمامي الخاص بالسماح للرجل بالزواج لا الإس التقلید علىاقانون الأسرة أیضویؤكد 
، ورد تعدد الزوجات بنسبة واحد أو اثنان في المائة فقط لكن وفي الممارسة العملیة . أربع زوجات

. حالات الزواجعمجمومن 

میة بضرورة وجود لات الجدیدة في قانون الأسرة عملیا ما أوردتھ الشریعة الإسلاالتعدیو تبطل 
ما و  .اھیعلرف اعتوإن كانت موافقة الولي لا تزال م ،یوافق على زواج المرأة) ولي(وصي ذكر 

. لھاه كوليلكن یمكن للمرأة أن تختار أي رجل ترید، زال بإمكان الولي أن یجري عقد الزواج

 یحق للمرأة  الإسلامیة، للشریعةاطبق ف. عانت النساء من التمییز ضدھن في المطالبة بالإرثوقد 
 میةلاوطبقا للشریعة الإس . شقاء الزوج المتوفىلأطفال الذكور أو للأ یحق  عما التركةمن أقل اجزء

 بینما یظل ،على الأسرةنفاق لإ بأن دخل الزوج وأصولھ مطلوب لهھذا التمییز یتم تبریرفإن  أیضا،
 لا تتحكم المرأة ،بید أنھ من الناحیة العملیة .  لھا من حیث المبدأا خالصادخل الزوجة وأصولھا ملك
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ولا تستطیع الزوجات دون  .  في الأصول التي تمتلكھا قبل الزواج أو الدخل الذي تكسبھ بنفسھاادائم
ویمكن للمرأة المتزوجة الحصول على   .واجھنزالخارج دون إذن من أ  عاما السفر إلى 18سن 

ت لا على معلومات المركز القومي للسجءوبنا . القروض التجاریة واستخدام مواردھا المالیة الخاصة
  وبحسب تقریر شھر . خاصة بھا تجاريسجلرأة تملك  ام9,500  یوجد،2006 لعام التجاریة

امرأة عاطلة  858,000مرأة عاملة و  ا1,179,000  حواليكھنافبرایر للمكتب الوطني للإحصاء، 
. البلدعن العمل في

 تزال ، لاوبالرغم من النصوص الدستوریة والقانونیة التي تنص على المساواة بین الرجل والمرأة
وقد أعلنت قیادات المنظمات  .  مجال التوظیفالنساء من الناحیة العملیة یواجھن التمییز ضدھن في

.اشائعأمرا ییز ضد المرأة النسائیة أن انتھاكات التم

النساء اللواتي یحاولن الحصول على التعلیم العالي أو المستقبل حظیت  الحضاریة،في المناطق و
 بین )البكالوریا (كانت نسبة الخریجین بشھادة المرحلة الثانویة وقد  .بالتشجیع الاجتماعيالمھني 

لمائة من العاملین في  با60 تشكل النساء،  على الإحصائیاتءوبنا . الإناث أعلى منھا بین الذكور
المجال بالمائة في المستویات العلیا من  30لامي و الإعالمجالبالمائة في  55 والطبيمجال ال

 ملیون 1.4، ھناك ملیون عامل  7.7 ومن بین . يلتعلیم من المجال االمائة ب60 أكثر مني والقانون
ھن ع مشاریامتلاكیمكن للنساء  و. القوى العاملة من  بالمائة فقط18 ل نسبةمثمما یمن النساء، 
 36 تشكل النساء، بالإضافة لذلك  .لرجالل ة مستقبل مھني مماثلتابعمعقود وإبرام الالتجاریة و

 إضافة النساء لقوة الشرطة  وقد تم.  في كافة مستویات النظام القضائي وقد خدمنبالمائة من القضاة
.اء في دعاوى الإساءةائر لمساعدة النسود بعض الفي

 ق سلسلة من ندوات التدریبلارة الصحة بإطزاون الدینیة ووؤارة الشز قامت وز، تمو/في یولیوو
 بما في ذلك مرض وفیروس نقص ،والمرشدات من أجل معالجة القضایا الاجتماعیة والصحیةللأئمة 

نسخة من الدلیل  100 عیز تم تو،وكجزء من البرنامج . ز بصورة أفضلالمناعة المكتسبة الإید
 . على الحاضرینزم والإیدلاالقومي عن الإس

الأطفال

إساءة  وبالرغم من كون .  وحقوق وصحة وتعلیم الأطفالبحمایة مصلحة الحكومة بوجھ عام التزمت
 المنظمات غیر الحكومیة  وقد ذكرت. ل مشكلةث ظلت تمإلا أنھا ا، غیر قانونیامعاملة الأطفال أمر

والتي عزتھا تلك  ، ضد الأطفال للعنف المنزليةستمر مالات في رعایة الأطفال حةتخصصمال
والتفكك الاجتماعي  المدني في التسعیناتتطورت منذ بدء النزاع التي "  العنفثقافة "المنظمات إلى

 ریثافترض الخبراء أن الك وقد . الإرھاب عنف ت الریفیة إلى المدن ھربا منئلاالناتج عن انتقال العا
.غ عنھا بسبب التحفظ العائليلامن القضایا لم یتم الإب

في ل الإرھابیین بواغتصاب الفتیات من قخطف حوادث ، كانت ھناك  على تقاریر صحفیةءوبنا
 ىور علثتم الع ، 2006أیار من عام /وفي شھر مایو.  نیسان/ وأبریلشباط/فبرایروكانون ثاني /ینایر

ل الجماعة بتخدامھم كدروع بشریة من قسوقد زعم بأنھ قد تم ا . ولایة جیجللا في طف  22 ةثج
 في بویرة زعم ة فتاة صغیرةث جعلىر ثع، 2006تموز من عام /وفي یولیو.  السلفیة للدعوة والقتال
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 من تلك يولیة عن أؤ الجماعات الإرھابیة المسنلم تتب و. قطع رأسھاأن الإرھابیین قد قاموا ب
.الحوادث

التعلیم المجاني إجباري حتى  و. طفال حتى نھایة التعلیم الثانويلأ التعلیم المجاني ل الحكومةرتوفو
 مقارنة  التاسع الصفبالمائة من الأطفال  99 أتم، فقد  وزارة التعلیم القوميبحسبو  . سنة16سن 

زیادة   ھناك إلا أن، التعلیمفسوقد حصل الذكور والإناث بشكل عام على ن . 2006 بالمائة عام 98بـ
، بینما یتم سرةلأ في المناطق الریفیة بسبب الأحوال المالیة لللدراسة الإناث كبسیطة في احتمالیة تر

.الأولویة في التعلیم الذكور  إعطاء الأبناءغالبا

 المعاقین، وبالتساوي بما في ذلك الأطفال،  الحكومة الرعایة الطبیة المجانیة لكل المواطنینكما توفر 
.بدائیةمنشآت الرغم من أن ذلك كان یتم في للجنسین، ب

ل البیع ث م، من الأطفال على اللجوء إلى العمل غیر الرسميثیرأجبرت الضرورة الاقتصادیة الكوقد 
 .في الشوارع

الأفرادر باتجالا 

بالأفراد ویعتبر المسؤولین أن الموضوع تغطیھ القوانین الموضوعة ضد ر اتجلا یحظر القانون الا
والأطفال من أفریقیا  النساءووالدولة ھي محطة انتقالیة ونھائیة للرجال  .  جرة غیر الشرعیةالھ

لم  و. ل الجنسيغلاتتم المتاجرة بھم من أجل العمالة القسریة والاست  والذین جنوب الصحراء وآسیا
الھجرة ي ، بل رأت أنھا جزء من قضیة أكبر ألا وھر بالبشراتجتعترف الحكومة بوجود مشكلة الا

ر اتج ظل غیاب قوانین محددة ضد الاإنھ في على ما أفادت بھ الحكومة فءوبنا . غیر الشرعیة
 قوانین أخرى ضد الھجرة غیر الشرعیة والدعارة والعمالة القسریة تستخدم لفرض كھنا، بالبشر

 راتجت على تورط الحكومة في الااشرؤ مكلم تكن ھناو  .ر بالبشراتجمعاییر مكافحة الا
.بالأشخاص

 
ظھرت الدعارة القسریة والخدمة المنزلیة الاسترقاقیة للمھاجرین غیر الشرعیین من أفریقیا وقد 

ولم تجمع   . عن فرص اقتصادیة في أوروبااد بحثلاجنوب الصحراء أثناء انتقال المھاجرین عبر الب
رامج حكومیة ك بكن ھنالم تو.  الحكومة إحصائیات رسمیة تقدیریة عن حدة مشكلة الاتجار بالبشر

.ر بالأشخاصاتجالاعن قضیة ت للتوعیة لالمساعدة الضحایا أو أیة حم
 
حزیران، فإن عدد المھاجرین غیر /وبناء على تقریر صدر عن الدرك الوطني في شھر یونیو 

 شخصا معظمھم من أصول أفریقیة وذلك في الفترة 30,000الشرعیین الأفریقیین والعرب قد تجاوز 
 بالمائة منھم من دول شرق 14وقد قدم . 2007كانون ثاني / وینایر2001كانون ثاني /ین ینایرما ب

ومن .  وقد قدم بعض من المھاجرین أیضا من باكستان.  أوسطیة مثل مصر وسوریا وتونس والعراق
.   قاصر1,300 امرأة و1,683 كان ھناك 30,000ضمن المھاجرین غیر الشرعیین الذي بلغ عددھم 

 تتوفر إحصائیات تفصل كم من ھؤلاء المھاجرین واجھ ظروف الاتجار بالبشر قبل أو خلال أو ولم
.بعد دخول البلاد
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مكافحة  أفراد خفر السواحل على أربع أیام من التدریب الخاص بن م حصل عشرة2005 عام فيو
.  ر بالبشراتجالتھریب والا

الأفراد المعاقون

وبالرغم من .  وخاصة الأطفال ،  للمعاقین المجانیة الرعایة الطبیة ذلك الحمایة بما فيیكفل القانون
 القانون  ویحرم. مجتمع ضد الأشخاص ذوي الإعاقةفي ال تمییز واسع الانتشار كھناذلك، فإن 

لحصول على اى الرعایة الصحیة أو عل حصول والتعلیم والمجال التوظیفالتمییز ضد المعاقین في 
 بسبل الدخول الخاصة  أیا من المباني الحكومیة تجھیزیتملم  و. لدولةل ابخدمات أخرى من ق

الذي یفرض  لدیھا القانون تجاھلت المشاریع العامة في تخفیضھا لحجم القوى العاملة وقد . بالمعاقین
وفر الضمان  وقد . شخاص ذوي الإعاقةلأالوظائف ل بالمائة من واحد علیھا الاحتفاظ بنسبة

 بعض المنظمات غیر تكما حصلمالیة للحصول على الأطراف الاصطناعیة،  الاجتماعي دفعات
 ارة الضمان الوطنيزقامت و و. الحكومیة ذات الطابع الصحي على دعم مالي حكومي محدود

 فإن ،لكن بالنسبة للعدید من المنظمات غیر الحكومیة،  للمنظمات غیر الحكومیةبتوفیر الدعم المالي
ارة ز و أصرتوقد . لمائة با2 حوالي نسبة صغیرة فقط من میزانیتھم تعادلثل یمھذا الدعم المالي 

  على اتحاد جمعیات المعاقینءلكن بنا، دلافي الب ملیون معوق 1.5ك الضمان الوطني أن ھنا
.دلاالب ملایین شخصا معوقا في 3الجزائري، ھناك 

أعمال إساءة وتمییز اجتماعیة أخرى 
لنیة بین الشاذین جنسیاً، ولا یوجد حمایة قانونیة معینة لأصحاب الشذوذ یجرم القانون العلاقات الع

وعامة ھناك تمییز في المجتمع ضد الشاذین جنسیاً، لكن لا یوجد ھناك عنف أو . الجنسي في البلاد
.وبینما یعیش بعضھم بصورة علنیة، إلا أن الغالبیة منھم لا یفعلون ذلك.  تمییز رسمي ضدھم

مارس ارة الصحة في ز على إحصائیات أصدرتھا وءوبنا .  في الجزائرا مخزیا مرضزیعتبر الإید و
 54 وھناك .  شخصا مصابون بمرض الإیدز736ز و ملون فیروس الإیدا یحمواطن  2,100فھناك 

 كشف استطلاع من ل العاملاخو.  مركز یقدم خدمة مجانیة للكشف عن مرض الإیدز في الجزائر
 بالمائة فقط یعلمون عن كیفیة حمایة 15 أن 48 عائلة في الولایات الـ30,000قبل الیونیسف وشمل 

إیدز " والمنظمة غیر الحكومیة ارة الصحةزطلقت ووخلال العام، أ.  أنفسھم من الإصابة بالإیدز
 ضد ، خاصة في أماكن العمل،تجنب التمییزلمركزة على الحاجة ز لوقایة من الإیدل حملة "الجیري

. أو الحاملین للفیروسز الإیدالمصابین بمرض

  حقوق العمال6القسم 

حق تكوین النقابات -أ

  الحصولین على العمالع ولكن یتالتي یرغبوھایسمح الدستور للعمال أن یكونوا وینضموا للنقابات 
ارة العمل أن زیستوجب القانون الخاص بنقابات العمال من و و. على موافقة الحكومة لتكوین النقابة

 وأن تسمح بتكوین نقابة اثین یومثلااھا ص في مدة أقنقابةافق أو لا توافق على طلب تشكیل التو
یمكن للحكومة أن تقوم بإلغاء الصفة القانونیة للنقابة إذا قررت أن أھدافھا تتعارض مع  ولكن . مستقلة

لم تكن  و. ظیمات الساریةق الحمیدة أو القوانین أو التنلا القائم أو النظام العام أو الأخيسسؤنظام الم
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  العاملةةي القوثحوالي ثل وینتمي . نضمام إلى النقابات أیة قیود قانونیة على حقوق العمال في الاكھنا
 . (UGTA) ل الجزائریینعمایوجد اتحاد كونفدرالي واحد وھو الاتحاد العام لل  و.لنقاباتل تقریبا

. حسب القطاعیشمل ھذا الاتحاد النقابات الوطنیة التي تتخصصو

 النقابات ویقدم آلیة لفض شكاوى ء ومنظميیحظر القانون أن یمیز أصحاب العمل ضد أعضاو
كما یتیح القانون للنقابات .   للعمل النقابياھضالاتحادات المھنیة من ممارسات أصحاب العمل المن

 اتحادات فدرالیة  لتكونتنضمأن ن وولنقابات أن تتكیمكن لو . تحادلاضمام للان لءتجنید الأعضا
تكوین اتحادات فدرالیة ل فإن محاولات النقابات الجدیدة ،إلا أنھ وفي الممارسة العملیة .  وكونفدرالیة

وقد حاول الإتحاد الكونفدرالي المستقل  .  مناورات إداریةخلالأو كونفدرالیة تمت عرقلتھا من 
.  دون جدوىلكن ظیم النقابات المستقلة تن العمل دون صفة رسمیة وأن یقوم ب1996 للنقابات منذ عام

قات مع مجموعات العمل لاویسمح القانون للنقابات بالارتباط بالھیئات العمالیة الدولیة وإقامة ع
ل عما في الاتحاد الدولي لنقابات الاعضوكان ال الجزائریین عم ومثال ذلك أن الاتحاد العام لل،الأجنبیة

 كما یحظر على النقابات تلقي ،ابات الارتباط بالأحزاب السیاسیة القانون یحظر على النق، لكنالحرة
 .ة غیر قانونیةطوللمحاكم سلطة حل النقابات التي تمارس أنش. التمویل من مصادر أجنبیة

 حق التنظیم والتفاوض الجماعي-ب 

 . مع مراعاة بعض الشروطا، وقد مارس العمال ھذا الحق عملی، ینص القانون على حق الإضراب
 الحكومة ممارسة ھذا الحق  وقد أتاحتكما ینص القانون على حق النقابات في التفاوض الجماعي

مكن للحكومة أن تطلب من عمال ، ی الطوارئقانونولكن بموجب  . تحادات المصرح لھالا لاعملی
 . القطاعین العام والخاص الاستمرار في العمل إذا كان الإضراب غیر مصرح بھ أو غیر قانوني

 من جھود ایوم 14 یمكن للعمال الإضراب فقط بعد، قات الصناعیةلاالعالخاص بقانون ل لاوطبق
 . رضت الحكومة الوساطة في النزاعاتحالات، عوفي بعض ال .  الوساطة الإلزامیةالتسویة أو

.  ملزمة للطرفینتصبح ل الوساطة لاوینص القانون على أن القرارات التي یتم التوصل إلیھا من خ
یمكن للعاملین الإضراب بصورة قانونیة بعد ، ل الوساطةلا لم یتم التوصل إلى اتفاق من خوإن

 ولابد من المحافظة على حد أدنى من الخدمات العامة أثناء  . ذلك بالاقتراع السريىالتصویت عل
.الإضرابات التي یقوم بھا العاملون في قطاع الخدمات العامة

 الحصول على تصریح مسبق من الحكومة للقیام بالمسیرات ینص القانون على ضرورةكما 
 على مدار العام في  عمالیةوقد حدثت إضرابات وتجمعات . والمظاھرات والإضرابات العامة

لا یزال الحظر على  و. قطاعات مختلفة بما فیھا قطاعات البناء والصحة والموانئ والتعلیم
.ساري المفعول 2001 لذي صدر عامالمظاھرات والمسیرات في العاصمة الجزائر وا

 .تجھیز الصادراتلجد مناطق اوت تھذا ولم

 حظر العمل القسري أو الإجباري-ج 

ولكن  ،  الأطفال العمالة من قبلبما في ذلك ، یحظر الدستور كافة نماذج العمالة القسریة أو الإلزامیة
.الممارساته ل ھذثارة العمل بوجود مزوردت تقاریر من و
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العملحظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن  -د 
 

عتبر غیر ت  أو في أعمالذیةؤ في أعمال خطرة أو غیر صحیة أو مر یحظر القانون تشغیل القص 
ناء الوظائف تثباس  عاما، 16السن الأدنى للتوظیف ویعتبر  .  لاعتبارات اجتماعیة أو دینیةةمناسب

ل على موافقة من الوصي وحصال  على القاصریجب ا،دربومن أجل أن یكون الشخص مت . التدریبیة
 العاملین" فقط من اشخص  95 أن 2006شباط من عام / فبرایرارة العمل فيزذكرت و وقد . القانوني

 تماق وقد . شركة 5,847 لمواقع  تم تحدیدھم أثناء الزیارات التي قام بھا مفتشو العمل"صغار السن
 القوانین الخاصة لم تقم بتطبیق اجئة لشركات القطاع العام، لكنھا بعملیات تفتیش مفارة العملزو
.للعمل بشكل ثابت في القطاع الخاص والقطاع الزراعيلحد الأدنى من السن المطلوب با

 إلا . مائة بال0.56 ارة العمل أن معدل مشاركة الأطفال في قوى العمل ھوز أفادت و،2005 في عام
  ھدفھامجموعة، وھي "فورم"ھ من قبل منظمة غیر حكومیة محلیة تدعى ھذا الرقم تم التشكیك فی أن

في الولایات ، نجد أنھ "فورم" على ما أفادت بھ ءوبنا . ولھا الاتحاد الأوروبيم یطفلمراقبة حقوق ال
 ، العاملةة في القوا، ستة بالمائة من الأطفال في سن العاشرة وما دون شاركوادحامز اثرمانیة الأكثال

 أن  الاستطلاعكما وجد.   في القوة العاملة16 إلى 13 بالمائة من الأطفال من سن 63ك  شاربینما
 وخاصة في المھن ،وفي مزارع عائلیة الأطفال یعملون في ساعات متنوعة في ورش عمل صغیرة

وفي مؤتمر صحفي عقد . ت فقیرة لأسباب اقتصادیةئلا الأطفال من عا یتم تشغیلغیر الرسمیة حیث
تشرین ثاني، قال ممثلو فورم بأن ملیون طفل یعملون في البلاد، وأن ما لا یقل عن / فمبرفي نو

.   عاما16ًذا العدد ھم من الأطفال الذین لم یبلغوا نصف ھ

شروط العمل المقبولة

 اً معاییرا، شھری) دینار10,000( دولار أمریكي 148 جور، وھولأالحد الوطني الأدنى للم یوفر  
التزام  عن ضمان مسئولینوزارة العمل  كان مفتشو و . للعامل والعائلةقبولة ملائمةمعیشیة م

. كان متناقضاً فرض القانون إلا أنلقواعد الخاصة بالحد الأدنى من الأجور، المؤسسات با

مع استراحة واحدة لمدة عشر   اعة س37.5 كان العدد المعیاري لساعات العمل في الأسبوع ھووقد 
حصل العاملون الذین عملوا لفترات تتعدى ساعات العمل القیاسیة  وقد . اعة واحدة للغداءدقائق وس

من العمل مقابل نصف یبدأ بدفع ما قیمتھ ساعة وك  على مقیاس متحرءالأسبوعیة على أجر أعلى بنا
یة وذلك حسب ما إذا كانت الساعات الإضاف ، الأجر مقابل الساعة الواحدة ضعف كل ساعة فعلیة إلى

.أو عطلة رسمیة أو عطلة نھایة الأسبوع قد تم شغلھا في یوم عمل عادي

إلا أن ، ومعاییر مھنیة وصحیة تم تطویرھا بشكل جید مةلایحتوي القانون على معاییر خاصة بالسو
ال معطرد لم ترد أي تقاریر عن  و. ارة العمل لم یقوموا بفرض ھذه القواعد بشكل فعالزمفتشي و

عتمد على عقود ما ا عادة توظیفولأن ال . د أنفسھم عن العمل في ظروف خطرةابعبإ قاموا لأنھم
 لاوإذا ما تعرضوا فع .  لظروف غیر متوقعة في مكان العملا ما تعرضواإن العمال نادر، فمفصلة

 وإذا فشل ھذا الإجراء، ، محاولة إعادة التفاوض بشأن عقد التوظیفیمكنھم أولاف ،لمثل تلك الظروف
إلا أن الطلب الشدید على الوظائف في الجزائر یعطي المیزة لأرباب  .  اللجوء إلى المحاكمیمكن

.  العاملینللاغالعمل الذین یحاولون است


